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ن الرحیمبسم الله الرحم
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَ « قلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى اللهَّ

»وَالْمُؤْمِنوُنَ 
التوبةمن سورة 105الآیة 

»الْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاً مِنْ وَمَا أوُتیِتمُْ «
الإسراءمن سورة 85الآیة 

دق الله العظیمص



إلى من ھي جنتي في الحیاة ، وأغلى مافي الوجود ، النعمة التي لا 
تضاھیھا نعمة ، إلى من حملتني وھن على وھن ورافقتني في كل مراحل 

أمي الغالیةحیاتي بكل حب وحنان ، إلى 
.شكرا أمي على شيء أنت أروع أم 

يء ولم یبخل ، إلى روح من علمني الصبر لأصل ، وأعطاني كل ش
رباني فأحسن ، رحلت أبي لكنك في قلوبنا ستظل ، أسأل الله العظیم أن 

.یرحمھ بواسع رحمتھ ویسكنھ فسیح جنانھ
.إسماعیل ، أحمد ، فؤاد : إلى من ھم سندي في الحیاة إخوتي 

.وأبنائھم وأبناء أخي كل واحد بإسمھإلى أخواتي الثلاث
الطریق نحو الھدف المنشودوإلى كل من علمني حرفا وأنار لي

.وإلى كل من أحب أھدي ثمرة ھذا الجھد المتواضع
صفیــة



.
لعبادي كما أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف  الدكتور

إسماعیل ، الذي كان أخا ومرشدا فأمدني بتوجیھاتھ القیمة ولم یبخل عليّ 
.بوقتھ ومعلوماتھ التي ساھمت في إثراء ھذا البحث 

وأقدم شكري وعرفاني إلى كل أساتذتي بقسم الحقوق ،وأخص بالذكر 
بالطیب محمد البشیر ، والأستاذ سویقات أحمد ، والدكتور بن محمد الأستاذ 

، والدكتور دمانة محمد محمد
.ورئیس قسم الحقوق الأستاذ محمد عمران بولیفة
.والشكر الموصول إلى كل زملائي في الدفعة

صفیــة



مقدمة
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خضع نظام الصفقات العمومیة في الجزائر لتشریعات وتنظیمات مختلفة ،تنوعت نصوصها و 
مرحلة إلى أخرى ،ومرد ذلك جملة الظروف السیاسیة و الاقتصادیة التي میزت كل اختلف مضمونها من 

مرحلة ،و یعد آخر ما توج به التشریع الجزائري في مجال الصفقات العمومیة هو المرسوم الرئاسي 
،معلنا 2010أكتوبر 7و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ولقد صدر هذا المرسوم بتاریخ 10/236

من الجریدة 58مادة ونشر في العدد 181نظیم الجدید للصفقات العمومیة وحمل هذا المرسوم عن الت
2010الرسمیة لسنة 

وما یحسب لهذا المرسوم انه حاول بشكل أوسع وأعمق تكریس المبادئ العامة للصفقات العمومیة ،وذلك 
لمرشحین وشفافیة الصفقة العمومیة من خلال حریة الوصول للطلبات العمومیة ومبدأ المساواة في معاملة ا

.وإرساء مبدأ المحافظة على المال العام ،وهو ما أكدته المادة الثالثة من هذا المرسوم 
ز الآلیات الوقائیة من الفساد عز كما أن المشرع الجزائري عدل أكثر من مرة تنظیم الصفقات العمومیة لی

10المؤرخ في 11/98بموجب المرسوم الرئاسي تم تعدیله 10/236حیث بعد صدور المرسوم الرئاسي 
2012جانفي 18المؤرخ في 12/23و الذي عدل هو الآخر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس 

2013جانفي 13المؤرخ في 13/03،ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم 
وانطلاقا من هذه الوقائع والحقائق في الصفقات العمومیة في .10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 

الجزائر، سنحاول من خلال هذه الدراسة الكشف أن الأحكام والتنظیمات والقوانین التي أتى بها المشرع 
، من أجل الإعداد لصفقة وكذا بیان كیفیات إبرامها وتنفیذها على 10/236الجزائري في المرسوم الرئاسي 

.أرض الواقع
بحیث اعتمد المشرع الجزائري على معاییر مختلفة عن المعاییر السابقة في إبرام الصفقات العمومیة سواء 
فیما یتعلق بتحدید العتبة المالیة أو في تحدید الجهة المتعاقدة أو حتى في العملیات محل الصفقة 

.10/236العمومیة ،بحیث وضحت هذه الأخیرة بشكل أدق في المرسوم الرئاسي 
على المناقصة 10/236أما فیما یخص طرق إبرام الصفقات العمومیة فقد اعتمد المرسوم الرئاسي 

كقاعدة عامة لتعاقد ،وإجراء التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومیة ،ویتم ذلك طبقا لإجراءات 
یخوله إیاها حددتها مواد المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه ،مع مراعاة إعطاء كل طرف حقوقه التي 

القانون ،وفي المقابل إلزامه القیام بالواجبات المفروضة علیه ،وبهذا الصدد و تضیقا لأي تجاوزات 
أعطیت للرقابة بنوعیها الداخلیة والخارجیة أهمیة كبیرة من أجل التصدي لأي تجاوزات من شأنها إنهاك 

.خزینة الدولة وتوقیف عجلة التنمیة الاقتصادیة في الجزائر
هو أنه عند تحریر هذا النص الجدید للصفقات العمومیة أخذت بعین كذلك الإشارة إلیه بجدرا وم

الاعتبار عدة مقاییس ومن أهمها ترقیة الأداة الوطنیة للإنتاج عن طریق المشاركة الفعالة للمؤسسات 
تم تدارك الخاضعة للقانون الجزائري ،وتأطیر تدخل المؤسسات الأجنبیة ،هذا وإضافة إلى ذلك قد
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النقائص المسجلة في الترتیب التنظیمي للصفقات العمومیة السابقة بحیث مس التعدیل نقاط متعددة في 
.إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة

: ةــأهمیة الدراس
یكتسي موضوع الصفقات العمومیة أهمیة بالغة الأثر، ومرد ذلك أن الدولة وباقي أشخاص القانون العام 

استغنائهم عن اللجوء لإبرام عقود بهدف خدمة الجمهور والنهوض بأعباء السلطة العامة، لا یمكن تصور
وكذا تعدیلاته بغیة تطبیقها 10/236لذلك وجب معرفة القواعد والقوانین التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

وتحدید المراكز القانونیة لكل طرف في الصفقة العمومیة 
لصفقات العمومیة تتزاید كونها وثیقة الصلة بالخزینة العامة، إذ أن الدولة وبالإضافة إلى ذلك فأهمیة ا

ترصد لها لا إعتمادات مالیة ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهیئات الإداریة من جهة، وتنوع الصفقات 
.العمومیة من جهة أخرى

المرسوم الرئاسي ومن هذا المنطلق ولما كان للصفقات العمومیة علاقة بالخزینة العامة للدولة، أوجب
والتعدیلات اللاحقة به أحكاما خاصة تبین طرق إبرام الصفقة العمومیة وكذا تحدد أنواع الرقابة 10/236

الممارسة على الصفقات العمومیة بهدف ترشید النفقات العمومیة والحد قدر الإمكان من السلوكیات 
.السلبیة و هدر المال العام

10/236ا كونها تقف عند أهم التعدیلات التي لحقت بالمرسوم الرئاسي وتبرز أهمیة هذه الدراسة أیض
10/236ومحاولة معرفة القصد من إدراجها خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي عرفه المرسوم الرئاسي 

.إذ أنه لم یمضي على صدوره ستة أشهر وتم تعدیله أكثر من مرة
:أهداف الدراسة

هو الإلمام بالنظام القانوني للصفقات العمومیة في ظل المرسوم إن الهدف من دراسة هذا الموضوع 
وذلك من خلال تحدید أهم المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم وقیاس مدى تجاوزه 10/236الرئاسي 

.لأحكام التنظیمات التشریعیة السابقة
ذلك بالرجوع إلى أهم كما تهدف هذه الدراسة إلى شرح بعض النصوص القانونیة التي یعتریها الغموض و 

.الآراء الفقهیة وكذا الأحكام القضائیة
وزیادة على ذلك فهذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن العیوب والمزایا التي جاءت في هذا المرسوم من 

.أجل حمایة المصلحة العامة، وضمان النزاهة والشفافیة في عقد الصفقة وسیادة الدولة
الدراسة هو إثراء المكتبة القانونیة المتخصصة في مجال الصفقات وإضافة إلى ذلك فالهدف من هذه 

العمومیة، وذلك نظرا للنقص الملحوظ في البحوث التي تعنى بشرح موضوع المرفقات العمومیة بوجه عام 
.وتعدیلاته بوجه خاص10/236والمرسوم الرئاسي 
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:صعوبات الدراسة
ونیة التي خضعت لسلسلة لا متناهیة من التعدیلات ،وهذا تعد الصفقات العمومیة من أكثر المجالات القان

الأمر یشكل صعوبة في تحدید النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة، ویعد  المرسوم الرئاسي 
أحسن مثال على ذلك، إذ أنه لم یمضي على صدوره إلا ستة أشهر وتم تعدیله في أربع 10/236

.مناسبات السالفة الذكر
ضافة إلى العناء في تجمیع المراجع المتعلقة ببعض المواضیع والأفكار التي تطرحها الدراسة هذا وإ 

خصوصا الجزئیة منها ،فهناك جوانب من الدراسة تتوفر فیها المراجع وبكثرة وجوانب أخرى تشح فیها 
.المراجع وأحیانا تنعدم

ي الكثیر من الأحیان تفقده روحه وهو كما أن للترجمة صعوبة لا یمكن تجاهلها وذلك لأن ترجمة النص ف
.ما حاولت أن أتجنبه في الدراسة

وضف إلى ذلك صعوبة الحصول على الوثائق المدعمة لموضوع الدراسة من طرف المصالح المعنیة 
.بحجة السر المهني بالرغم من معرفتنا أن الصفقات العمومیة تقوم على مبدأ العلانیة

:منهج الدراسة
بحث تقتضي استخدام مناهج علمیة معینة وسوف یتم إیرادها بالترتیب حسب أهمیة طبیعة موضوع ال

.الاستخدام
المنهج الغالب في هذه الدراسة هو المنهج التحلیلي باعتباره أكثر ملائمة للشرح مضمون المرسوم الرئاسي 

منهج المقارن والغوص في جزئیاته وتوضیح الغموض الذي یعتري بعض مواده كما تم اعتماد ال10/236
وذلك من اجل تبین نقاط التحول في مجال الصفقات العمومیة واستخدامه كأداة معرفیة وذلك بعرض 

وبین التنظیمات السابقة أو حتى فیما یخص فیما 10/236أوجه التشابه والاختلاف بین المرسوم الرئاسي 
.یخص التعدیلات اللاحقة به

ند الحدیث عن تطور التشریع المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة إضافة إلى استخدام المنهج التاریخي، ع
.والمفاهیم التي سادت في ظل التشریعات السابقة

:إشكالیة الدراسة 
إن كون الصفقات العمومیة تشكل حجر الأساس في مجال التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ،وعلى 

محل اهتمام دائم من السلطات المركزیة ،ویتجلى المستویین المحلي والوطني ،هذا الأمر أهلها لأن تكون
ذلك بصورة واضحة في الإصدارات المتتالیة للقوانین والتنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة ،إذ انه 

لیلیه صدور 91/434وبعده  المرسوم التنفیذي82/145تم إصدار المرسوم 67/90وبعد صدور الأمر 
.02/250المرسوم الرئاسي
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و الذي هو موضوع دراستنا آخر الإصدارات في مجال الصفقات 10/236ور المرسوم الرئاسي وبعد صد
العمومیة ولقد لحقت بهذا المرسوم أربع تعدیلات ،و بهذا الصدد ومن أجل دراسة النظام القانوني الذي 

المشرع ، وبغیة معرفة الجدید الذي أتى به10/236حكم الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي 
:الجزائري في هذا المرسوم فإن الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة تتمثل فیما یلي

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني متمیز للصفقات العمومیة في ظل -
وتعدیلاته؟10/236المرسوم الرئاسي 

:محور أساسا حولوهذه الإشكالیة تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعیة التي تت
؟10/236كیف عالج المشرع الجزائري إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي - 
والتعدیلات اللاحقة به في تنظیم 10/236وما هي أهم التغیرات التي أحداثها المرسوم الرئاسي - 

الصفقات العمومیة بالمقارنة مع التنظیمات السابقة؟
؟10/236یلات المدرجة على المرسوم الرئاسي وما هي أهم التعد- 

:خطة الدراسة
هذا و للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للموضوع مع ما ینبثق عنها من إشكالیات فرعیة قمنا بتقسیم 

.الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة 
فقا لما  جاء في خصصنا الفصل الأول لدراسة كل ما یتعلق بعملیة إبرام الصفقات العمومیة وذلك و _ 

وتعدیلاته من خلال تقسیم الفصل إلى ثلاثة مباحث،بحیث تطرقنا في المبحث 10/236المرسوم الرئاسي 
الأول إلى مضمون المعاییر التشریعیة المعتمدة لإعداد الصفقة العمومیة وفقا ،وفي المبحث الثاني بینا 

، أما المبحث الثالث 10/236للمرسوم الرئاسي الكیفیات المعتمدة لإعداد لإبرام الصفقات العمومیة وفقا
وتعدیلاته 10/236فخصصناه لتوضیح توسع مجال الرقابة على الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي 

.
10/236أمَّا الفصل الثاني فخصصناه لدراسة عملیة تنفیذ الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي _ 

.مباحث تصب في صلب الموضوعوتعدیلاته وذلك من خلال ثلاثة
بحیث تطرقنا في المبحث الأول إلى الآثار القانونیة لتنفیذ الصفقة العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي 

، وفي المبحث الثاني درسنا نظام التنازع في مجال الصفقات العمومیة و أخیرا وفي المبحث 10/236
.الثالث قمنا بعرض ودراسة جرائم الصفقات العمومیة
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یعالج هذا الفصل عملیة إبرام الصفقات العمومیة والرقابة علیها في نطاق المرسوم الرئاسي 
الاعتبار المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مع الأخذ بعین 2010أكتوبر 7المؤرخ في 236/10

والمرسوم 222-11والمرسوم الرئاسي رقم .98-11التعدیلات اللاحقة به والمتمثلة في المرسوم الرئاسي رقم 
.03-13وكذا المرسوم الرئاسي رقم 23- 12الرئاسي 

س والمعاییر،والتي على أساسها ییاومن منطلق أن عملیة إبرام الصفقات العمومیة تخضع لجملة من المق
لصفقات العمومیة فقد عمدنا إلى توضیح وشرح مضمون المعاییر التشریعیة التي حددها یبنى تنظیم ا

لإعداده الصفقة العمومیة وذلك بتسلیط الضوء 10/236واعتمدها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
علیه المشرع على المعیار المالي والذي هو وثیق الصلة بالخزینة العامة لدولة، والمعیار الشكلي الذي أكد

الجزائري في كل تنظیمات الصفقات العمومیة السابقة ،إضافة إلى المعیار الموضوعي الذي یحدد 
العملیات محل الصفقات العمومیة ،وهذا دون أن ننسى المعیار العضوي الذي یبین الجهات المعنیة 

.والمخولة لإبرام الصفقات العمومیة
لفصل كذلك لدراسة كیفیات إبرام الصفقات العمومیة،وذلك هذا اخصوإضافة إلى ما سبق ذكره فقد 

، والذي جعل من المناقصة هي الأساس 10/236بالتطابق مع الأحكام التي جاء بها المرسوم الرئاسي 
لإبرام الصفقة العمومیة مع بیان أشكالها وإجراءاتها وأسلوب التراضي الذي جعله الاستثناء لقاعدة إبرام 

.أنواعه وإجراءات إبرام الصفقة عن طریقه10/236،وهو الآخر بین المرسوم الرئاسي الصفقات العمومیة 
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مضمون المعاییر التشریعیة المعتمدة لإعداد الصفقة العمومیة في : المبحث الأول
:وتعدیلاته10/236المرسوم الرئاسي 

بموجب تشریع خاص بها، ولما كانت بهذه تعد الصفقات العمومیة أحد أهم العقود الإداریة والمحددة 
الأهمیة ونظرا لدور الذي تلعبه في انتعاش الاقتصاد الوطني والنهوض بالتنمیة الشاملة لدولة فقد خصها 
المشرع الجزائري بتقنیة عمل ممیزة تجسدت في النشاط التعاقدي للإدارة وحدد لها عناصر ومعالم تنفرد 

.الجزائري في مختلف قوانین الصفقات العمومیةبها وهذا الأمر أكد علیه المشرع
وكذا التعدیلات اللاحقة به یظهر لنا وبوضوح أن المشرع 10/236وبالعودة إلى المرسوم الرئاسي 

الجزائري قد أدرج الكثیر من التعدیلات في المعاییر التي تبرم على أساسه الصفقة العمومیة سواء فیما 
یار المالي أو الموضوعي وهو ما سنحاول دراسته في هذا المبحث من یتعلق بالمعیار العضوي أو المع

.خلال المطالب الأربع

:التأكید على الشكلیة في إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الأول
بالرجوع إلى مختلف تنظیمات الصفقات العمومیة في الجزائر نجد أن المعیار الشكلي أو عنصر 

عرفت الصفقات العمومیة على أنها 90-67علیه،فالمادة الأولى من الأمر الشكلیة هو أكثر أمر اتفق
عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلدیات أو المؤسسات والمكاتب العمومیة قصد إنجاز أشغال «

1»أو توریدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا القانون 

صفقات المتعامل العمومي «، الصفقات العمومیة على أنها 145-82وم وعرفت المادة الرابعة من المرس
عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم 

2»قصد إنجاز أشغال أو اقتناء المواد والخدمات

عنصر الشكلیة في إبرام الصفقات هي الأخرى أكدت على434-91والمادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 
الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب التشریع الساري على العقود ومبرمة وفق «العمومیة وذلك بقولها 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة ، 17/06/1967المؤرخ في 90- 67، من الأمر 1المادةأنظر1
.52،1967العدد 

میة التي یبرمها المتعامل المنظم للصفقات العمو 10/04/1982المؤرخ في 145-82،من المرسوم 4المادة أنظر2
.15،1982العمومي ،الجریدة الرسمیة ،العدد
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الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة 
3»المتعاقدة

نجد المشرع الجزائري ثبت على مبدأ واحد وهو 250-02رسوم الرئاسي وبالعودة إلى المادة الثالثة من الم
أن الصفقات العمومیة عبارة عن عقود مكتوبة،حیث نصت على أن الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في 

قصد إنجاز الأشغال .مفهوم التشریع المعمول به،تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم 
4.لخدمات لحساب المصلحة المتعاقدةواقتناء المواد وا

عن ما سبقها من النصوص ،فجاءت هي الأخرى 236- 10ولم تخرج المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 
تبرم وفق الشروط . معرفة لصفقات العمومیة على أنها عقود مكتوبة طبقا للتشریع الجاري العمل به

ل واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغا
5.المصلحة المتعاقدة

وعنصر الشكلیة لم یؤكد علیه المشرع الجزائري فحسب ،بل حتى في القانون المقارن نجد الكثیر من 
التشریعات تشترطه في إبرام الصفقة العمومیة ومثال ذلك المشرع التونسي الذي نص على أن 

د مكتوبة تبرم لإنجاز أشغال أو للتزود بمواد أو لتقدیم خدمات أو لإنجاز دراسات الصفقات العمومیة عقو «
، و هو ما ذهب إلیه المشرع اللیبي الذي على الكتابة في إبرام الصفقات العمومیة،و 6»تحتاجها الإدارة

،وذلك وفقا بالرجوع إلى المشرع الفرنسي نجده هو الآخر یعتمد على الشكلیة في إبرام الصفقات العمومیة 
والتي عرفت الصفقات 1964أفریل 17بلمضمون المادة الأولى من قانون الصفقات العمومیة الصادر

عقود أبرمت وفق الشروط المحددة في هذا القانون بهدف تحقیق الأشغال ،وتورید «العمومیة بأنها
7.»الخدمات

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،الجریدة 09/11/1991المؤرخ في 434- 91،من المرسوم التنفیذي 3المادة أنظر3
.1991، 57الرسمیة،العدد

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،الجریدة 24/07/2002المؤرخ في 250- 02،من المرسوم الرئاسي 3المادة أنظر4
.2002، 52الرسمیة ،العدد

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،الجریدة 17/10/2010المؤرخ في 236- 10،من المرسوم الرئاسي 4المادةأنظر5
.2010، 58الرسمیة ،العدد

233، ص 2004رضا جنیح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، تونس 6
7 Christophe lajoye. Droit Des marché publics . 3emeedition.galino.l’extenso éditions. Paris ,
2008, P 25
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العمومیة في الجزائر یعود لسببین ولعل سر اشتراط الكتابة والتأكید علیها في مختلف قوانین الصفقات
السبب الأول أن الصفقات العمومیة تتحمل أعبائها المالیة الخزینة العامة لدولة ،فالمبالغ الضخمة :اثنین 

التي تصرف بعنوان الصفقات العمومیة لجهاز مركزي أو محلي أو مرفقي أو هیئة وطنیة مستقلة تتحملها 
.مكتوبةالخزینة العامة لذا أوجب أن تكون 

والسبب الثاني أن الصفقات العمومیة أداة لتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة ،وأداة لتنفیذ مختلف 
8.البرامج الاستثماریة لذا وجب وبالنظر إلى هذه الزاویة أن تكون مكتوبة

: التحدید الواضح لعملیات الصفقات العمومیة: المطلب الثاني
نجدها  تنص على الصفقات العمومیة 10/236ة الرابعة من المرسوم الرئاسي بالعودة إلى نص الماد

هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ،تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم 
، وهو ما أكدته  9قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة 

4.3من نفس المرسوم13المادة أیضا 

وعلیه فقد حدد المشرع الجزائري بصریح العبارة أربعة أنواع من العقود التي تبرمها الإدارة  أو المصلحة 
المتعاقدة ،وأضفى علیها طابع الصفقة العمومیة إن توافرت شروطها ،ومن هذا المنطق سنحاول خلال 

.سابقة الذكر على حدى هذا المطلب شرح وتحلیل كل عقد من العقود ال

:صفقة إنجاز الأشغال العامة :الفرع الأول 
لا نجد تعریفا لعقد الأشغال العامة ضمن مواده ،بالرغم من 10/236بالعودة إلى المرسوم الرئاسي 

أن المشرع الجزائري قد اعتبره من العقود الإداریة وأخضعه لقانون الصفقات العمومیة ،وترك مهمة تعریفه 
.للفقه والقضاء 

وعلیه یمكن تعریف صفقة إنجاز الأشغال العامة أو عقد الأشغال العامة على أنه اتفاق یهدف إلى تحقیق 
منفعة عامة،یبرم بین الإدارة أو هیئة عمومیة وأحد أشخاص القانون الخاص أو الأشخاص الطبیعة،للقیام 

دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة ، الطبعة الأولى، جسور لنشر : عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر8
35،ص 2007. والتوزیع، الجزائر

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم236- 10، من المرسوم الرئاسي 4المادة أنظر9
.، المرجع نفسه236-10من المرسوم الرئاسي13المادةأنظر3
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ؤولیة شخص من أشخاص القانون العام ببناء أو ترمیم أو صیانة مباني أو منشآت لحساب وتحت مس
10،في مقابل نقدي یتم تسدیده وفقا لشروط التعاقد

:وعلیه حتى تتم صفقة الأشغال العامة لابد من توافر شروط نوجزها فیما یلي
ذلك أن المنقول لا یصلح أن یكون محلا لعقد الأشغال العامة ،كإصلاح :أن ینصب العقد على عقار -1

وإنما یتعلق الأمر بمشروع إنجاز طریق عام أو جسر أو مجموعة سكنات ،أو 11دارةوصیانة سیارات الإ
12.یتعلق بترمیم سقفها أو جدرانها

ها على أعمال البناء أو افي مفهوم الأشغال العامة فلم یقتصر انوقد توسع الفقه والقضاء الفرنسی
امة كنظافة المنشآت والطرق العامة الترمیم،بل أدخل فیها كافة الأعمال المتعلقة بصیانة العقارات الع
13.،وأیضا اعتبر العقد إداریا إذا تعلق بنقل المواد اللازمة لتنفیذ العمل

بمعنى أن یكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة :أن یتم العمل لحساب شخص معنوي عام- 2
البلدیة أو شخص مرفقي كالجامعة ویستوي أن یعلق الأمر بشخص إقلیمي كالدولة أو الولایة أو 14المتعاقدة

.ومركز التكوین المهني أو مؤسسة عامة إستشفائیة
وقد عرف عقد الأشغال في الجزائر توسعا وانتشارا واسعا بحكم البرامج الاستثماریة المختلفة والخطط 

.التنمویة وهو ما شهدته كل الولایات
الذي یرد على عقار تحقیق منفعة یجب أن یهدف عقد الأشغال العامة: أن یحقق منفعة عامة- 3

عامة،فلا یصدق وصف صفقة عمومیة إلا إذا كان الهدف من وراء موضوع العقد خدمة المصلحة 
15.العامة

مرجع سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل والمتمم ،236-10، من المرسوم الرئاسي 4،13أنظرالمادتین 1
الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،جرائم الفساد ،المال والأعمال و جرائم التزویر ،الجزء الثاني ،دار أحسن بوسقیعة ،11

113،ص 2008هومة لطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر 
.22ص 2005محمد الصغیر بعلي ،العقود الإداریة ، دار العلوم لنشر والتوزیع ، عنابة 12
ة ، الأسس العامة للعقود الإداریة ، الإبرام والتنفیذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا عبد العزیز عبد المنعم خلیف13

47، ص 2004لأحكام قانون المناقصات والمزایدات ،منشاة المعارف، الإسكندریة ،مصر 
48عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، نفس المرجع ،ص 14
.87، ص2011ح تنظیم الصفقات العمومیة ، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر، عمار بوضیاف، شر 116
.مرجع سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المعدل والمتمم ،236-10، من المرسوم الرئاسي 6المادة .أنظر2
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ولقد ذهب الفقه إلى تأصیل عقد الأشغال العامة كونه في حقیقة الأمر عقد مقاولة في القانون المدني، 
نه تحقیق مصلحة عامة ، سمي العقد بالأشغال العامة غیر أنه ولما اتصل بمرفق عام وكان الهدف م

.تمیزا له عن العقد المدني
، نجد أن المشرع 10/236بالعودة إلى المرسوم الرئاسي :أن یتوافر على الحد المالي المطلوب- 4

الجزائري قد خص عقد الأشغال العامة وفقا للمادة السادسة منه ،بقیمة مالیة حددت بأكثر من ثمانیة 
16.ین دینار جزائري وهذا الأمر یشكل خاصیة یتمیز بها عقد الأشغال عن غیره من العقودملای

نصت المادة الأولى من : التخصص والتصنیف المهنیینحیازة المؤسسات المشاركة على شهادة- 5
من الجریدة الرسمیة 15،الصادر في العدد 2011مارس 06، المؤرخ في 110-11المرسـوم التنفیذي رقم  

الصفقات العمومیة،في میدان البناء على أن جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز«،2011لسنة 
والأشغال العمومیة والري والأشغال الغابیة، أن تكون لها شهادة التخصص والتنصیف المهنیین،كشرط 

.»میةلإبرام صفقات مع الدولة والولایة والبلدیات والإدارات والمؤسسات والهیئات العمو 
شهادة التخصص والتصنیف «: وجاءت المادة الثالثة من نفس المرسوم لتعرف هذه الشهادة بقولها

المهنیین للمؤسسات وثیقة تنظیمیة بأشغال البناء والأشغال العمومیة والري والأشغال الغابیة، وتخول 
،وبینت المادة »المعینالشهادة المذكورة أعلاه المؤسسة الحائزة لها اختصاصا وطنیا في میدان العمل

،وحددت المادة السادسة منه مدة صلاحیة هذه 17الرابعة من المرسوم المعلومات الواردة في الشهادة
1.سنوات)3(ب الشهادة 

):عقد التورید(صفقة اقتناء اللوازم :الفرع الثاني
الشركات بموجبه یلتزم یعرض عقد التورید بأنه اتفاق بین أحد الأشخاص المعنویة العامة وأحد الأفراد أو 

.18الفرد أو الشركة بتورید منقولات لازمة بمرفق عام مقابل ثمن
وتهدف صفقة اللوازم إلى إقتناء المصلحة المتعاقدة أو إیجادها لعتاد أو مواد ،موجهة لتلبیة الحاجات 

.المتصلة بنشاطها لدى مورد

..
مارس     6،المؤرخ في 2010-11من المرسوم التنفیذي رقم 6،4،3،1أنظر المواد1

79عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، نفس المرجع ،ص 18
علي معطي االله ، حسینة شریخ بن زاید ، تقنین الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الثانیة ، دار هومة للنشر 3

23، ص2012والتوزیع ، الجزائر ،
.25ص مرجع سابقلإداریة ، محمد الصغیر بعلي ،العقود ا418
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تتجاوز مبالغها قیمة هذه اللوازم،فإن وإذا كانت أشغال وضع وتجنب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة ولا 
الصفقة تكون صفقة لوازم، ویمكن أن تشمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهیز أو منشآت 
إنتاجیة كاملة غیر جدیدة،و التي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان، وتوضح كیفیات تطبیق 

19.ترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعنيأحكام هذه الفقرة، عند الحاجة بموجب قرار مش

ویجد عقد اقتناء اللوازم أساسه القانوني في التشریع الجزائري في المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 
،والمادة الرابعة من 67/90، وكذلك أشارت إلیه نصوص أخرى  سابقة كالمادة الأولى من الأمر10/236

والمادة الثالثة من المرسوم ،91/434ة الثالثة من المرسوم التنفیذي والماد،82/145المرسوم
.02/250الرئاسي

بقصد تموینها )المورد(ویمكن أیضا تعریف عقد اقتناء اللوازم بأنه اتفاق بین الإدارة وأحد الأشخاص
.20ةوتزویدها باحتیاجاتها من المنقولات ،وهذا لقاء مقابل تلزم بدفعه وبقصد تحقیق مصلحة عام

ومن هذا التعریف یبدو الفرق واضحا بین عقد التورید الذي ینصب دائما على منقولات محل التعاقد، وعقد 
.الأشغال العامة الذي ینصب دائما على عقار

وتعود أهمیة صفقة اقتناء اللوازم إلى كونها الوسیلة أو الإطار القانوني الذي اعتمد علیه القضاء المقارن 
.رة لنظریة العقد الإداري، وتمیزها عن العقد المدنيلإرساء أحكام كثی

أما فیما یخص المبلغ المالي المحدد لصفقة اقتناء اللوازم، فقد حدده المشرع الجزائري في المرسوم 
21.في مادته السادسة بأكثر من ثمانیة ملایین دینار جزائري10/236الرئاسي

:صفقة إنجاز الدراسات:الفرع الثالث
التنظیمات التي مرت بها الصفقات العمومیة في الجزائر نجد أن هذا العقد وبالتحدید وخلافا بالعودة إلى

لعقد الأشغال العامة ،ولعقد اقتناء اللوازم ، فقد كان المشرع الجزائري بشأنه مضطربا ،فأحیانا یشیر إلیه 
د من جدید ویذكره ضمن ضمن مواد الصفقات العمومیة ،وأحیانا أخرى یتجاوزه بالإشارة الصریحة ،لیعو 

.مواده ونصوصه 

3

، مرجع سابق236-10،من المرسوم الرئاسي 6المادة 21
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وتحدیدا المادة الأولى منه ،لا نجدها تشیر صراحة لعقد الدراسات ،غیر أنه ،67/90فبالرجوع إلى الأمر 
منه نجد أن المشرع الجزائري قد خص له فصلا كاملا ،وهو الفصل السادس من 64وبالرجوع إلى المادة 

.22الباب الثاني 
خالیا من الإشارة  بالنص الصریح لعقد الدراسات ،وتكرر الأمر في المرسوم 82/145وجاء المرسوم 

تم الإعلان عن عقد إنجاز 02/250،غیر انه في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي 91/434التنفیذي 
الدراسات ،وبالنص الصریح ،وهو ما أكدته المادة الرابعة والمادة الثالثة عشر من المرسوم الرئاسي

.والجاري العمل به حالیا .10/236
وعلیه وحسب النص یعد عقد الدراسات في القانون الجزائري ،عقدا إداریا ،وتلزم الإدارة إن أرادت إبرام هذا 

.العقد بالخضوع لقانون الصفقات العمومیة ،سواء ا من حیث طرق الإبرام وإجراءاته أو من حیث الرقابة 
الدراسات على أنها اتفاق بین إدارة عامة وشخص آخر طبیعي أو وعلیه یمكن تعریف صفقة إنجاز 

معنوي من ذوي الخبرة و الاختصاص، تم بمقتضاه القیام بالدراسات والاستشارات التقنیة في میدان معین 
.23لصالحها 

وتهدف صفقة الدراسات إلى القیام بدراسات نضج واحتمالات تنفیذ مشاریع أو برامج تجهیزات عمومیة 
ن أحسن للشروط إنجازها أو استغلالها ،وتشمل صفقة الدراسات ،عند إبرام صفقة أشغال ،مهمات لضما

وبالنسبة 24ع و المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة والإشراف على الأشغال والمساعدة التقنیة لفائدة صاحب المشر 
10/236المرسوم الرئاسي للحد  المالي المطلوب لصفقة إنجاز الدراسات فقد حددته المادة السادسة من 

.25ملایین دینار جزائري 4بأكثر من 
:صفقة تقدیم الخدمات:الفرع الرابع

إن الإدارة في ممارستها لنشاطاتها ،بهدف خدمة الجمهور تلجأ إلى إبرام عقود أشغال عامة ،وعقود 
عقد آخر وهو عقد تقدیم لاقتناء اللوازم ،ولكن الأمر لا یقف عند هذا الحد ،بل هي تحتاج أیضا إلى إبرام 

وهذا الأخیر یحتل مكانة هامة ،كونه الإطار القانوني والتعاقدي الذي یمكن جهة الإدارة من .الخدمات 
الاستفادة من خدمة معینة،یقدمها الغیر بمقابل مالي تدفعه،ونظرا لأهمیة عقد الخدمات فقد جاء ذكره في 

.كل قوانین الصفقات العمومیة

.24،ص مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي ،العقود الإداریة ،23
.24، صمرجع سابقعلي معطي االله ، حسینة شریخ بن زاید ،تقنین الصفقات العمومیة في الجزائر ، 24
.مرجع سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المعدل والمتمم ،236-10سي ، من المرسوم الرئا6المادة 25
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من المرسوم 3منه، وقبل ذلك تم ذكره في المادة 13و4تم ذكره في المادة 10/236اسي ففي المرسوم الرئ
من المرسوم 3،والمادة 82/145من المرسوم 4، والمادة 67/90من الأمر 1،والمادة 02/250الرئاسي 
مة للفقه ولكن المشرع الجزائري لم یقدم له تعریفا بل اكتفى بذكره تاركا هذه المه.91/434التنفیذي 
26.والقضاء

ویمكن تعریفه بأنه إتفاق بین الإدارة وشخص آخر طبیعي أو معنوي ،قصد تقدیم خدمات یحتاجها المرفق 
العام في إدارته وتسیره،كأن تلجا الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة التنظیف،أو تتفق البلدیة مع مؤسسة 

قر البلدیة ،وعادة ما یكون موضوع الخدمة متخصصة في الإعلام لإقامة شبكة نظام للإعلام الآلي بم
محل العقد الإداري بسیط ولا یتطلب إعتمادات مالیة كبیرة،مثلما هو الحال بالنسبة لعقد الأشغال العامة 

27.وعقد التورید

وتعیش صفقات الخدمات تشبعا مستمرا ،وذلك بسبب تطور واستحداث خدمات جدیدة ،ابتداءا من تنظیف 
28.الإعلام الآليالمحلات إلى خدمات

أما بالنسبة للحد المالي المطلوب فیما یخص صفقة تقدیم الخدمات فقد حددته المادة السادسة من المرسوم 
29.بأكثر من أربعة ملایین دینار جزائري، 10/236الرئاسي

:انعدام الاستقرار في تحدید المعیار العضوي: المطلب الثالث
، تظهر لنا جلیا أن هناك العدید من 10/236لمرسوم الرئاسي إن دراسة مضمون المادة الثانیة من ا

التغیرات التي جاء بها هذا المرسوم وذلك بالمقارنة مع المراسیم السابقة، إذ أنه أدرج جهات جدیدة 
13/03وأخضعها لنظام الصفقات العمومیة،هذا وما یجدر بنا الإشارة إلیه كذلك هو أن المرسوم الرئاسي 

.23، صمرجع سابقعمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،26
.23ص مرجع سابقعمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،27
بعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة قدوح حمامة ، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ،الط272

.106،ص 2006،الجزائر 
.مرجع سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المعدل والمتمم ،10/236، من المرسوم الرئاسي 6المادة 3
، ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2013ینایر سنة 13المؤرخ في 03- 13،من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة 4

.236-10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 
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غیر من مجال تطبیق الصفقات العمومیة ی، فقد عاد من جدید ل10/236مم للمرسوم الرئاسي والمعدل والمت
30.،وذلك بإقصائه للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

هذا الموضوع سنحاول خلال هذا المطلب توضیح وشرح الهیئات التي آتى بها المشرع قیاسوفي 
.10/236الجزائري في المرسوم الرئاسي 

یقصد بالإدارات العمومیة ،مختلف الأجهزة الإداریة التابعة لسلطة المركزیة والتي :ات العمومیةالإدار - 1
تدخل تحت طائلة الدولة باعتبارها تتمتع بالشخصیة القانونیة والمعنویة ،ونذكر منها رئاسة الجمهوریة 

في المدیریات التنفیذیة على والوزارة الأولى والوزارات المختلفة والمصالح الخارجیة للوزارات المتماثلة 
31.مستوى الولایات

، وهو الأمر 2013ولذلك في تقریر 10/236من المرسوم 2ولقد أتى ذكر الإدارات العمومیة في المادة 
.ولذا في التنظیمات الصفقات العمومیة02/250من المرسوم الرئاسي 2ذاته في المادة 

من المرسوم 2الوطنیة المستقلة والتي أشارت إلیها المادة یقصد بالهیئات: الهیئات الوطنیة المستقلة- 2
، تلك السلطات غیر التنفیذیة المستقلة كالبرلمان 2013من تعدیل 2ذلك المادة كو 10/236الرئاسي 
والمجلس الدستوري والمحكمة العلیا ومجلس الدولة ) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(بغرفتیه 

ات الاستشاریة الوطنیة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،إذ تضطر هذه ومجلس المحاسبة والهیئ
الهیئات جمیعا إلى الدخول في علاقة عقدیة بعنوان الصفقة العمومیة من أجل قیامها بنشاطها والذي 

32.یشمل كامل إقلیم الدولة

بذكر هذه الهیئات نجدهما اكتفیا 13/03المرسوموكذا تعدیل. 10/236وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
فلم یتم ذكرها خلاله ،أما 90-67، أما الأمر 250-02دون تحدیدها، وهو الأمر ذاته في المرسوم الرئاسي 

وحصرها في المجلس الشعبي الوطني 113فقد أشار إلیها وحددها في مادته 91/434المرسوم التنفیذي 
33.والمجلس الدستوري ومجلس المحاسبة

.47مرجع السابق ص ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،عمار بوضیاف31
، من 2مرجع السابق ،والمادة متضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ال236- 10،من المرسوم الرئاسي 2المادة أنظر 32

مرجع ، 250- 02،من المرسوم الرئاسي 2، والمادة 236-10سي المعدل والمتمم للمرسوم الرئا03-13المرسوم الرئاسي 
.سابق

.مرجع السابقمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ال434-91،من المرسوم التنفیذي 113المادة أنظر33
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وهي أیضا .ة الإقلیمیة لدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلةهي الجماع:الولایة- 3
الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة ،وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة 

.والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم و 

حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها 
،ونظرا لأهمیتها ذكرت الولایة كتنظیم إداري في كل الدساتیر الجزائریة، في دستور 34»بموجب القانون

في 1996،ودستور 15في المادة 1989، ودستور 36في المادة 1976دستور و 9في المادة 1963
.15المادة 

ولما كانت الولایة تتمتع بأهلیة التعاقد الثابتة والمؤكدة في هذه النصوص، فقد أكد المشرع الجزائري على 
تبرم «یهاوالتي جاء ف2012من قانون الولایة لسنة135تنظیم الصفقات في المادة خضوع الولایة ل

الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوریدات ،للولایة ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري 
ومنه تتضح الإحالة الصریحة 35»طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومیة

.والمعلنة من قانون الولایة لقانون الصفقات العمومیة
البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة : یاتالبلد- 4

المستقلة وتحدث بموجب قانون، وهي وحدة إداریة منفصلة انفصالا عفویا وقانونیا عن كل من الولایة 
.36والدولة

من دستور 36وفي المادة 1963من دستور9وقد تم ذكرها في كل الدساتیر الجزائریة ،فذكرت في المادة
.15في المادة 1996،ودستور 15في المادة 1989وفي دستور 1976

ولما كانت البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وبأهلیة التعاقد فقد أكد المشرع الجزائري على ذلك في المادة 
غال أو تقدیم الخدمات التي تقوم یتم إبرام صفقات اللوازم والأش«بقوله2011من قانون البلدیة لسنة 189

بها البلدیة والمؤسسات العمومیة البلدیة، ذات الطابع الإداري طبقا للتنظیم الساري المفعول المطبق على 
37»الصفقات العمومیة

.2012فبرایر سنة 21المؤرخ في 12/07،من قانون الولایة رقم 1المادة أنظر34
.، نفس المرجع12/07رقم ، من قانون الولایة135المادة أنظر35
.2011یونیو 22المؤرخ في 10-11،من قانون البلدیة رقم 1المادة أنظر36
.، نفس المرجع10- 11، من قانون البلدیة رقم 189المادة أنظر37
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ولقد تم ذكر البلدیات في كل قوانین الصفقات العمومیة، وهو ما فعله المشرع الجزائري في المرسوم 
2المادةفي10/236الرئاسي 

هي هیئات عمومیة تخضع للقانون العام ،ومن قبیل : المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري- 5
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ،المدرسة العلیا للقضاء ،الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة 

عمومیون ،وقراراتها قرارات ،ویعتبر عمالها موظفون38والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمستشفیات
إداریة ،وتخضع في عقودها لقانون الصفقات العمومیة ،وتتمتع بالحمایة القانونیة التي فرضها المشرع 

، ولقد ذكرت هذه 39،وقد استعملت منذ الاستقلال وبشكل واسع جدا من أجل ضمان الخدمات للجمهور
.المؤسسات في كل قوانین الصفقات العمومیة في الجزائر 

، وتدخل مراكز 10/236من المرسوم الرئاسي 2منصوص علیها في المادة :مراكز البحث والتنمیة- 6
هذه ءالبحث والتنمیة في إطار المؤسسات العمومیة المتخصصة ،ولقد أشار المشرع إلى إمكانیة إنشا

لعمومیة والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات ا88/01من القانون 51المراكز بموجب المادة 
الاقتصادیة ، حیث یتم تمویل هذه المراكز من الأموال العامة ،على شكل مساهمات نهائیة من الدولة 
،كما یشمل نشاط هذه المؤسسات مجال البحث العلمي والتقني ،ویجوز لمراكز البحث والتنمیة استغلال ما 

.40ة الاختراع في هذا الإطارءیسمى ببرا
هي فئة من المؤسسات العمومیة، أحدثها :لطابع العلمي والتكنولوجيالمؤسسات العمومیة ذات ا-7

المتضمن القانون التوجیهي، والبرنامج الخماسي حول 1998-8- 22المؤرخ في 11-98القانون رقم 
البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمیة ومركز تنمیة 

.13/03وكذا في تعدیل 10/236، ولقد تم ذكر هذه المؤسسات في المرسوم الرئاسي 41الطاقات المتجددة

هي فئة جدیدة من المؤسسات ،وتشمل :المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني - 8
الجامعات ،والمدارس والمراكز الجامعیة ،ومعاهد التعلیم العالي،وتوكل لها مهمة تسییر مرفق عمومي 

أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،جرائم الفساد ،المال والأعمال وجرائم التزویر، مرجع سابق ص38
10.
.353، ص2007عمار بوضیاف ،الوجیز في القانون الإداري ،الطبعة الثانیة ،جسور نشر والتوزیع ،الجزائر 39
،یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،الجریدة 1988ینایر 12، مؤرخ في 01- 88قانون رقم 40

.2الرسمیة، العدد 
الجزائي ،الخاص بجرائم الفساد والمال والأعمال وجرائم التزویر ،مرجع سابق ص أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون 41
11.
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المتضمن القانون التوجیهي لتعلیم العالي ،المعدل والمتم ،فقد أوضحت 99/05الرجوع إلى القانون وب
منه،أن المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والمهني تعتبر مؤسسة وطنیة لتعلیم العالي تتمتع 38المادة 

42.بالشخصیة والمعنویة و الاستقلال المالي

وكذا في المرسوم الرئاسي 2في المادة 02/250المرسوم الرئاسي ولقد تم ذكر هذه المؤسسات في 
.2013وكذلك في تعدیل 2في المادة 10/236

هذه المؤسسات في المرسوم الرئاسي لالإشارةلم یتم:المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني-9
.2008أكتوبر26المؤرخ08/338بموجب المرسوم الرئاسي 2008، بل شملها تعدیل 02/250

أشار إلیها في مادته الثانیة، 10/236، لكن المرسوم الرئاسي 2008لسنة 62وفي الجریدة الرسمیة العدد 
، ویمكن القول أن هذا النوع من المؤسسات یتشابه إلى حد كبیر مع 13/03وكذلك في المرسوم الرئاسي 

.43بالنظر إلى طبیعة النشاط المخول لهمالمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وذلك 
من المرسوم 2وفقا لما جاء في نص المادة :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -10

فإن هذه المؤسسات تخضع لقانون الصفقات العمومیة ،وذلك عندما تكلف بإنجاز عملیة 10/236الرئاسي 
.02/250ائیة من الدولة ،وهذا ما ذهبت الیه المادة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة او نه

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 88/01وتجد هذه المؤسسات أساسها القانوني في القانون رقم 
العمومیة الاقتصادیة وتتمتع هذه المؤسسات بنظام قانوني مزدوج ،بحیث تخضع للقانون العام في 

الخاص عند تعاملها مع الخواص ،ومثالها وكالة التسییر المعنیة ذات علاقاتها بالدولة ،وتخضع للقانون
44.الطابع الصناعي والتجاري 

من الناحیة العضویة ،إضافة 10/236حمل المرسوم الرئاسي :المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -11
،وذلك عندما نوعیة وجدیدة ،وذلك بإخضاعه للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لتنظیم الصفقات العمومیة

.تكلف بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة 

.المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي 1999أفریل 4المؤرخ في 05-99، من قانون رقم 38أنظر المادة 42
رة لنیل شهادة الماستر ،كلیة الحقوق برقیة محمد البشیر ،دراسة حالة الصفقات العمومیة ،بلدیة تقرت ولایة ورقلة ،مذك43

.40، ص2013والعلوم السیاسة جامعة ورقلة ،
.42برقیة محمد البشیر، دراسة حالة الصفقات العمومیة ،بلدیة تقرت ولایة ورقلة ،مرجع سابق ص 44
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، ولعل الدافع من وراء إدراج هذه 02/250وهذه المؤسسات لم تكن مذكورة ضمن المرسوم الرئاسي 
ات هو إضفاء المزید من الشفافیة والوضوح بالنسبة لصفق10/236المؤسسات في المرسوم الرئاسي 

.45القطاع الاقتصادي والتي كانت تتم قبل هذه المرحلة بعیدا عن تنظیم الصفقات العمومیة
،تم إقصاء هذه 10/236والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 13/03ولكن بصدور المرسوم الرئاسي 

خاضعة المؤسسات من جدید ،فلم تعد خاضعة لتنظیم الصفقات العمومیة ،وطبعا هذا لا یمنع من بقائها 
من 2للرقابة الخارجیة من محافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمتفشیة العامة للمالیة وهذا طبقا للمادة 

.46،الفقرة الثالثة 10/236المرسوم الرئاسي 
لنخلص في الأخیر إلى أن مجال تطبیق الصفقات العمومیة في الجزائر عرف تذبذبا كبیرا ،فأحیانا تدرج 

،وأحیانا یوسع مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة فیشمل كل المؤسسات ،لیعود مؤسسات وتبعد أخرى
مرة أخرى و یضیف من جدید في مجال التطبیق ،ویرجع تفسیر ذلك لطبیعة كل مرحلة سن فیها قانون 

.الصفقات العمومیة 

:ة المالیةلعتبالرفع من قیمة ا: المطلب الرابع

الصلة بالمال العام أو الخزینة العمومیة ،هذا  الأمر یستوجب من إن كون الصفقات العمومیة وثیقة
السلطات المعنیة وضع حد مالي أدنى  حتى نكون بصدد صفقة عمومیة ،إذ أنه غیر منطقي أن تبرم 
الصفقات العمومیة وفقا لأحكام قانون الصفقات العمومیة ،من دون الالتزام بمبلغ محدد یسهل بالدرجة 

47.ارة إجراءات إبرام الصفقة العمومیة الأولى على الإد

وما یجدر بنا الإشارة إلیه كذلك هو أن المبالغ المحددة لإبرام صفقة عمومیة غیر ثابتة، فهي تتغیر من 
.فترة إلى أخرى وذلك لأسباب اقتصادیة

مبلغ كما یجب التمییز بین أنواع الصفقات العمومیة أثناء وضع حد مالي لإبرام الصفقة، إذ أن ال
المعتمد لإنجاز أشغال عامة یختلف عن المبلغ المطلوب لإنجاز دراسات، وذلك من أجل الحفاظ على 

.47عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق ص 45
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المعدل والمتمم للمرسوم 03-13رسوم الرئاسي ،من الم3،الفقرة 2أنظر المادة 46

.، مرجع سابق236- 10الرئاسي 
، 2010مال االله جعفر عبد الملك الحمادي ،ضمانات العقد الإداري ،الطبعة الثانیة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،47

.170ص 
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ولعل الهدف من وراء فرض حد مالي أدنى لاعتبار العقد صفقة عمومیة تخضع .المال العام وعدم هدره
حملت الخزینة العامة للدولةلقانون الصفقات العمومیة، هو ترشید النفقات العامة، فكلما كان المبلغ كبیرا ت

.48أعباءه 
وبالرجوع إلى المراحل التي مرت بها الصفقات العمومیة في الجزائر نسجل أن هناك اختلافات ملحوظة 

.في تحدید المعیار المالي بین فترة وأخرى 
كل «ها منه حد مالي أدنى یفوق ملیونین دینار بقول6حددت المادة 91/434فمثلا في المرسوم التنفیذي 

دج لا یتطلب حتما إبرام صفقة 2،000،000عقد أو طلب یقل مبلغه أو یساوي ملیونا دینار جزائري 
وذلك دون التمییز بین أنواع الصفقات ،غیر أن هذا الوضع لم یستمر طویلا ،49»بمفهوم هذا المرسوم 

لترتفع إلى 1994جوان 26المؤرخ في 178-94،إذ أنه غیرت هذه النسبة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
9المؤرخ في 78- 98أكثر من ثلاثة ملایین دینار ،وتم تعدیل هذا الحد مرة أخرى بموجب المرسوم 

من 5لیقدر بأكثر من أربعة ملایین دینار جزائري وهو الأمر ذاته الذي نصت علیه المادة 1998نوفمبر 
.02/250المرسوم الرئاسي 

تم تبني أفكار 02/250والمعدل والمتم للمرسوم الرئاسي 03/301اسي غیر أنه وبصدور المرسوم الرئ
جدیدة في ما یخص تحدید الحد المالي الأدنى لإنعقاد الصفقة العمومیة ،حیث تم خلال هذا المرسوم 
التمییز بین أنواع الصفقات العمومیة من جهة ،ومنح وزیر المالیة أحقیة تعیین المبالغ من جهة 

ة الحد الأدنى فیما یخص عقود الأشغال وعقود التورید بما یساوي ستة ملایین دینار ،فحددت قیم50أخرى
جزائري ،وقیمة الحد الأدنى فیما یتعلق بعقود الخدمات وعقود الدراسات بأكثر من أربعة ملایین دینار 

.جزائري
ع من الحد لیرف08/338ولأن قانون الصفقات العمومیة في تطور مستمر فقد صدر المرسوم الرئاسي 

الأدنى الماليالأدنى لعقود الأشغال والتورید بأكثر من ثمانیة ملایین دینار جزائري، ویبقى على الحد
.51المطلوب بالنسبة للخدمات والدراسات وهو أكثر من أربعة ملایین دینار جزائري

.68مومیة ، مرجع سابق صعمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات الع48
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق434-91، من المرسوم التنفیذي 6أنظر المادة 49
.250-02المعدل والمتمم المرسوم الرئاسي 11/11/2003،المؤرخ في 301-03المرسوم الرئاسي 50
المتضمن تعدیل المرسوم  الرئاسي . 2008نوفمبر 9المؤرخ في 338- 08،من المرسوم الرئاسي 5المادة أنظر51

.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 02/250



وتعدیلاتھ10/236الفصل الأول       إبرام الصفقات العمومیة والرقابة علیھا طبقا للمرسوم الرئاسي 

21

ل عقد أو طلب ك«وبكل وضوح أنلیعلنوالذي هو محل الدراسة، 10/236وأخیرا جاء المرسوم الرئاسي 
أو یقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملایین 8.000.000یساوي مبلغه ثمانیة ملایین دینار 

.52»لخدمات الدراسات أو الخدمات لا یقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم4.000.000
دیل هذه المادة بموجب المادة ،تم تع2012جانفي 18المؤرخ في 12/23ولكن بصدور المرسوم الرئاسي 

10/236السادسة منه،بحیث أبقت على الحد المالي المطلوب في المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 

ومما سبق ذكره یتضح لنا جلیا أن 53.وأدخلت بعض التعدیلات فیما یخص تسهیل الإجراءات الاستشاریة
الإجراءات بسرعة،دون أن یهدر الوقت في وضع حد مالي أدنى الصفقة العمومیة یهدف إلى أن تتم 

.استلام عروض لا تخدم موضوع الصفقة العمومیة المراد إبرامها

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق236- 10، من المرسوم الرئاسي 6أنظر المادة 52
-10ئاسي ،المعدل والمتمم للمرسوم الر 2012جانفي 18المؤرخ في 23- 12، من المرسوم الرئاسي 6أنظر المادة 53

236.
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المعدل 10/236كیفیات إبرام الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي :المبحث الثاني 
.والمتمم

ومیة نجده یعتمد على طریقتین المتعلق بالصفقات العم10/236بالعودة إلى المرسوم الرئاسي 
تبرم الصفقات « منه ، والتي نصت على أنه 25أساسیتین لإبرام الصفقات العمومیة ،وهذا وفقا للمادة 

54.»العمومیة وفقا لإجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي 

الصفقات العمومیة، وذلك كونها تجسد مبدأ ومن هذا المنطلق فإن المناقصة تعتبر الأصل العام في إبرام
المنافسة والشفافیة والمساواة بین المتعهدین ،في حین یشكل التراضي الاستثناء في إبرام الصفقات 
العمومیة ، وعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث أن نعالج عملیة إبرام الصفقات العمومیة وفقا للكیفیتین 

.وتعدیلاته 10/236ین التي جاء بها المرسوم الرئاسي السابقتین وذلك في إطار القوان

:طریقة المناقصة :المطلب الأول 

إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین «عرفت المناقصة على أنها 
،ومن خلال هذا التعریف یمكننا القول أن 55» مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض  

مشرع الجزائري أراد أن یؤكد على مبدأ المنافسة الشریفة بین العارضین  ویكفل أمامهم سبل المشاركة في ال
المناقصة إذا توافرت فیهم الشروط المعلن عنها إضافة إلى تكریس مبدأ المساواة بین العارضین والشفافیة 

56.في التعاقد وعلانیة الإجراءات 

ائري من خلال فرضه تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل كما یمكننا القول أن المشرع الجز 
عرض أراد بذلك أن یشیر إلى الجانب التقني والجانب المالي في العرض ، وهو ما دعى إلیه المشرع 

.21في مادته 02/250الجزائري كذلك في المرسوم الرئاسي 

:أشكال المناقصة:الفرع الأول

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة مرجع سابق236-10، من المرسوم الرئاسي 25أنظر المادة 54
.236-10، من المرسوم الرئاسي 26أنظر المادة 55
.18، ص أنظر قدوح حمامة ،عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ،مرجع سابق56
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خمسة أنواع لتعاقد،وهو بذلك 28في مادته 10/236مرسوم الرئاسي حدد المشرع الجزائري في ال
المجال واسعا أمام الإدارة لاختیار الأسلوب الذي یناسبها،حسب كل عملیة تعاقدیة،مع إلزامها حیفس

دون الأخرى،خاصة حین تفصیل أسلوب التراضي تعاقدبتحمل المسؤولیة كاملة في حال اختیار طریقة 
57.عن المناقصة

:قد عددت هذه الطرق كما یليول
المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الاستشارة الانتقائیة المزایدة،المسابقة،وفیما یلي سنحاول دراسة 

.58وتوضیح كل طریقة على حدا
إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا  " بأنها المناقصةعرفت:المناقصة المفتوحة: أولا

وهو '' مؤهل ''ن خلال القراءة الأولیة لنص هذه المادة ، أن المشرع الجزائري أضاف عبارة ویظهر م
24.59في مادته 02/250الأمر الذي  لا نجده في المرسوم الرئاسي 

تبین لنا أن المناقصة كونها مفتوحة لا یعني انه مسموح للجمیع المشاركة فیها ،بل )مؤهل (وهذه العبارة 
فیها متوقف على توفر الشروط التي تحددها الإدارة المتعاقدة مسبقا ،هذا الأمر یحسب إن أمر المشاركة

للمشرع الجزائري لأن عنصر التأهیل مهم بل ضروري في إبرام الصفقات العمومیة كونها ذات صلة وثیقة 
60.بالمال العام ،إضافة غلى النهوض بالمشاریع التنمویة في الجزائر 

المناقصة المحدودة بقولها 10/236من المرسوم الرئاسي 30عرفت المادة : دودةالمناقصة المح:ثانیا 
المناقصة المحدودة هي إجراء لا یسمح فیه بتقدیم تعهد إلا للمترشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط « 

ضمون ،وعندما نقارن مضمون هذه المادة مع م61»الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا 
نجد أن المشرع الجزائري استبدل عبارة الشروط الخاصة بعبارة 02/250من المرسوم الرئاسي 25المادة 

.،وذلك حرصا منه على توافر عنصر التأهیل في كل مترشح 62الشروط الدنیا المؤهلة 
افسة كما نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى الحریة للمصلحة المتعاقدة في وضع وتحدید شروط المن

باعتبارها صاحبة المصلحة ،وإلیها تعود سلطة وضع معاییر خاصة بهدف تحقیق الغرض من العملیة 

.72، ص2009طریقة للتعاقد الإداري ،الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة هیبة السردوك ،المناقصة ك57
.مرجع سابق.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 10/236، من المرسوم الرئاسي 28أنظر المادة 58
.36علي معطي االله ، حسینة شریخ بن زاید ، تقنین الصفقات العمومیة في الجزائر ،مرجع سابق ص59
.38برقیة محمد البشیر ، دراسة حالة الصفقات العمومیة ،بلدیة تقرت ولایة ورقلة مرجع سابق ص60
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق10/236، من المرسوم الرئاسي 30أنظر المادة 61
.مرجع سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،250-02، من المرسوم الرئاسي 25أنظر المادة 62
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التعاقدیة ،وإن اللجوء إلى المناقصة المحدودة دلیل على أن العملیة محل الصفقة تتمیز بالتعقید ،كما أن 
جزائري على منح هامش المناقصة المحددة قد تكون وطنیة وقد تكون أجنبیة ن ولقد أكد المشرع ال

.بالنسبة للمنتوجات الوطنیة وذلك حفاظا على الاقتصاد الوطني %25الأفضلیة بنسبة
من 28تعتبر الاستشارة الانتقائیة شكل من الأشكال المناقصة ،وفقا للمادة :ثالثا الاستشارة الانتقائیة

.فس المرسوممن ن32و31، ولقد نصت علیها المادتین 10/236المرسوم الرئاسي 
:ومن خلال استقراء مضمون هاتین المادتین یمكننا تقسیم الاستشارة إلى مرحلتین

یجب أن تتوجه :إلزامیة توجیه الدعوة لعدد من المرشحین لا یقل عددهم عن ثلاثة: المرحلة الأولى
ما إذا كان عدد ثلاثة مترشحین على الأقل،یتم انتقائهم الأولي،وفي حالة)3(الاستشارة الانتقائیة إلى 

المرشحین الذین جرى انتقائهم الأولي،أدنى من ثلاثة ،یجب على المصلحة المتعاقدة أن تباشر الدعوة إلى 
.الانتقاء الأولي من جدید

والاستشارة الانتقائیة هي إجراء یكون المرشحون المرخص لهم بتقدیم عرض فیه المدعوون خصیصا للقیام 
نفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختیار المرشحین لإجراء المنافسة وت، 63بذلك بعد انتقاء أولي

ویجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائیة على ، أو ذات أهمیة خاصة/عندما یتعلق الأمر بعملیات معقدة و
:أساس 

.مواصفات تقنیة مفصلة أو نجاعة یتعین بلوغها- 
صلحة المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة برنامج وظیفي ، استثناء ،إذا لم تكن الم- 

.حاجاتها
كما یمكن المصلحة المتعاقدة القیام باستشارة مباشرة للمتعاملین الاقتصادیین المؤهلین والمسجلین في 
قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي ،بمناسبة إنجاز عملیات هندسة مركبة أو 

أو عملیات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري ،وفي هذه الحالة یجب تجدید /أهمیة خاصة وذات
.64سنوات) 3(الانتقاء الأولي كل ثلاث

والمتضمن الصفقات 10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 23-12، من المرسوم الرئاسي 31أنظر المادة 63
.العمومیة

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق236-10، من المرسوم الرئاسي 31أنظر المادة 64
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من المرسوم الرئاسي 32نصت على هذه المرحلة المادة :دراسة العرض التقني:المرحلة الثانیة 
من هذه المرسوم 31ولي طبقا لأحكام المادة ،بحیث تتم دعوة المرشحین الذین جرى انتقائهم الأ10/236

.في مرحلة أولى برسائل استشارة إلى تقدیم عرض تقني أولي دون عرض مالي
ویمكن لجنة تقییم العروض، فیما یخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط،أن تطلب كتابیا 

65.ت بشأن عروضهمبواسطة المصلحة المتعاقدة من المرشحین تقدیم توضیحات أو تفصیلا

ویمكن تنظیم اجتماعات لتوضیح الجوانب التقنیة لعروض المرشحین عند الضرورة،من طرف المصلحة 
المتعاقدة ،بحضور أعضاء لجنة تقییم العروض،الموسعة عند الاقتضاء ،ویمكن الاستعانة بخبراء ویفضل 

محاضر لهذه الاجتماعات یوقعها أن یكونوا جزائریین ،والذین یتم تعینهم لهذا الغرض ،ویجب أن تحرر
جمیع الأعضاء الحاضرین ،وتقوم لجنة تقییم العروض في هذه المرحلة بإقصاء عروض المرشحین الذین 
لا یستوفون متطلبات البرنامج ،الوظیفي أو المواصفات التقنیة أو النجاعة المتعین بلوغها والمنصوص 

66.علیها في دفتر الشروط

یتم في هذه المرحلة دعوة المرشحون : دیم العرض التقني النهائي والعرض الماليتق: المرحلة الثالثة
الذین جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنیة الأولیة، إلى تقدیم عرض تقني نهائي و عرض مالي على 
أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، ومؤشر علیه من قبل لجنة الصفقات المختصة، إثر تقدیم 

.طلوبة أثناء المرحلة الأولىالتوضیحات الم
هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد «عرفت المزایدة بأنها:المزایدة بمفهومها الجدید:رابعا 

الذي یقدم العرض الأقل ثمنا وتشمل العملیات البسیطة من النمط العادي ولا تخص إلا المؤسسات 
67.»الخاضعة للقانون الجزائري

،یبدو الفرق 02/250من المرسوم الرئاسي 27التعریف بالتعریف الذي أوردته المادة وإذا ما قارنا هذا
واضحا فالمزایدة كانت تقوم على معیار أحسن عرض وأصبحت تقوم على الأقل ثمنا ،وهذا الأمر غیر 

.منطقي لأنه لا یعقل أن تكون أمام مزایدة ویرسو المزاد على الذي یقدم أقل الأثمان

.131ص .ئر ،مرجع سابقعمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزا65
المتضمن تنظیم الصفقات 10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 23-12، من المرسوم الرئاسي 32أنظر المادة 66

.العمومیة ،مرجع سابق
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق10/236، من المرسوم الرئاسي 33أنظر المادة 67
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لأن هناك تناقض كبیر بینهما ایدة لا تصلح أن تكون تحت عنوان كبیر هو المناقصةكما ان المز 
أي أن المصلحة المتعاقدة تقوم بجمیع أو إیراد المال أما ،بیع أو إیجارفالمزایدة یكون موضوعها عادة

ن یفصل به أرلقول أن المشرع الجزائري كان یجدالمناقصة فعادة یتم فیها صرف نفقات فلذلك یمكننا ا
.68المزایدة عن أشكال المناقصة 

المسابقة هي إجراء «بقولها 10/236من المرسوم الرئاسي 34عرفت المسابقة، المادة :المسابقة :خامسا 
یضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة 

.»خاصة
- 67الصفقات العمومیة السابقة نجدها قد تعرضت إلى المسابقة ،ففي الأمر وبالرجوع إلى مختلف قوانین 

،واستمر الوضع هكذا إلى 69لیعطي للمسابقة مفهوما دقیقا82/145كانت تسمى بالمباراة وجاء المرسوم 90
.والذي أكد نفس مفهوم المسابقة10/236غایة صدور المرسوم الرئاسي 

:ین ویمكننا تقسیم المسابقة إلى مرحلت
دعوة المرشحون في مرحلة أولى إلى تقدیم عرض تقني 34یتم خلالها وفقا لنص المادة : المرحلة الأولى

ومن ثم ومن بعد الانتقاء الأولي الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، یتم استدعاء المرشحون المؤهلون .فقط
.من ثلاثة فیجب إعادة الإجراءثلاثة متنافسین، وإذا كان عددهم أقل3شریطة أن لا یقل عددهم عن 

ویتعین على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها،إلى رئیس لجنة 
.التحكیم ویجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غایة التوقیع على محضر لجنة التحكیم

قوم رئیس لجنة التحكیم بإرسال محضر قوم بها أعضاء لجنة التحكیم،ییبعد الدراسة التي :المرحلة الثانیة 
جلسة مرتفقا برأي معلل یبرز عند الاحتمال ضرورة توضیح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات إلى 

.المصلحة المتعاقدة
وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكیم ضرورة توضیح بعض جوانب الخدمات ،فإنه یتعین على المصلحة 

ین،كتابیا لتقدیم التوضیحات المطلوبة ،وتكون الأجوبة یعنالفائزین المأن تخطر الفائز أو المتعاقدة

.134الصفقات العمومیة ،مرجع سابق صعمار بوضیاف ،شرح تنظیم68
،جامعة تبسة طرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،مذكرة للحصول على درجة ماجیستر،ریم عبید 69

.18، ص2006
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المكتوبة جزء لا یتجزأ من عروضهم ومن خلال نص المادة یطرح الإشكال حول تداخل المهام بین لجنة 
70.تقییم العروض ولجنة التحكیم،إذ أن المشرع الجزائري لم یوضح ذلك ولم یحدد اختصاص كل منهما

تمر الصفقة العمومیة في الجزائر طبقا لتنظیم الصفقات العمومیة :إجراءات المناقصة:الفرع الثاني
.بمراحل طویلة حتى تظهر إلى حیز الوجود،خاصة فیما یتعلق بأسلوب المناقصة 
أن یدفع الإدارة 10/236فالمشرع الجزائري حرص من خلال مواد كثیرة وردت في المرسوم الرئاسي 

نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام والمحافظة على مبدأ حریة المتعاقدة إلى تجسید
الوصول إلى الطلبات العمومیة وتحقیق المساواة بین العارضین وشفافیة المعاملة،العقدیة وعلانیة الصفقة 

10/236.71من المرسوم الرئاسي 3العمومیة وهي مبادئ ورد ذكرها في المادة 

یة بالإعلان عن المناقصة وبیان شروطها ،ومواصفات ادتقوم الإدارة في الب:ن عن المناقصة الإعلا : أولا
أصناف المواد أو الأعمال المراد التعاقد علیها بصورة وافیة حتى یتسنى لذوي الشأن على أساسها التقدم 

72.بعطاءاتهم للتعاقد مع الإدارة 

المناقصة المفتوحة :ي جمیع أشكال المناقصة وجوب اللجوء إلى الإشهار ف45ولقد أكدت المادة 
.،المناقصة المحدودة ،الدعوة إلى الانتقاء الأولي المسابقة ،المزایدة

ویكون الإشهار الصحفي أو الإعلان على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي إجباریا،بحیث ینشر 
دتین وطنیتین موزعتین على المستوى في الجریدة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي على الأقل في جری

الوطني ،كما ینشر فیها إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي ینشر فیها إعلان المناقصة،عندما 
73.یكون ممكننا،مع تحدید السعر وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختیار صاحب الصفقة

مؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت أما بالنسبة لمناقصات الولایات والبلدیات وال
وصایتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا لتقدیر إداري على 

أو ) دج20.000.000(أو یقل عنها وعشرین ملیون دینار) دج50.000.000( التوالي خمسین ملیون دینار
:هار محلي حسب الكیفیات الآتیةیقل عنها ،أن یكون محل إش

.نشر إعلان المناقصة في یومیتین محلیتین أو جهویتین - 

.139عمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق ،ص 70
.تضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، مرجع سابقالم. 10/236، من المرسوم الرئاسي 3أنظر المادة 71
.73، ص2009ماجد راغب الحلو ،العقود الإداریة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،72
.18قدوح حمامة ،إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ،ص73
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الولایة ،لكافة البلدیات،لغرف التجارة والصناعة والحرف :إلصاق إعلان المناقصة في بالمقرات المعینة - 
74.والفلاحة،للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة

تعریف العطاءات بأنها العروض التي یتقدم بها الأشخاص في الصفقة یمكن :مرحلة تقدیم العروض:ثانیا
والتي یبین وفقا للمواصفات المطروحة في ملف الصفقة،و كذلك تحدید السعر الذي یقترحه والذي یرتضي 

.75على أساسه إبرام العقد فیما لو رست علیه الصفقة
یضع أجل معین لإیداع العروض وإنما أما عن آجال تحضیر العروض فإن تنظیم الصفقات العمومیة لم 

من 50وهذا ما قضت به المادة ،ترك المجال في ذلك للمصلحة المتعاقدة، صاحبة السلطة التقدیریة
یحدد أجل تحضیر العروض تبعا لعناصر معینة مثل تعقید موضوع الصفقة «،10/236المرسوم الرئاسي 

.»عروض وإیصال التعهداتالمعتزم طرحها والمدة التقدیریة الازمة لتحضیر ال
ویوافق آخر یوم وآخر ساعة لإیداع العروض ویوم وساعة فتح الأظرفة التقنیة والمالیة،آخر یوم من مدة 
تحضیر العروض وإذا صادف هذا الیوم یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة ،فإن مدة تحضیر العروض تمدد 

على عرض تقني وعرض مالي یوضعان في إلى غایة یوم العمل الموالي ،ویجب أن تشمل التعهدات 
76.ظرف ،تكتب علیه عبارة لا یفتح ورقم المناقصة وموضوعها

10/236من المرسوم الرئاسي 10ویشترط أن تكون العروض مطابقة لدفاتر الشروط التي وضحتها المادة 

لإبرام صفقة كما یجب الإشارة إلى أنه لا یمكن المتعهدین تقدیم أكثر من عرض واحد في كل إجراء 
77.عمومیة

في هذه المرحلة تقوم لجنة فتح الأظرفة بفتح الأظرفة، ثم تتولى لجنة تقییم :مرحلة دراسة العروض:ثالثا 
العروض البت في العروض الفنیة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها 

من بیانات ومستندات وإستضاحات ،ثم تبین المناقصة ،وللجنة أن تستوفي من مقدمي العروض ما تراه 
أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنیا ،أما 
الظرف الآخر فیحدد فیه المقابل المالي الذي یقبل مقدمة التعاقد به،ویتم البت في المناقصات بأنواعها 

ا بفتح الأظرفة والأخرى بالبت في المناقصة،وسیتم دراسة مهمة هاتین لجنتین ،تقوم إحداهمالعن طریق 

.20قدوح حمامة ،نفس المرجع ،ص74
.57، ص1998ي ،العقود الإداریة ،الطبعة الثانیة ،مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزیع ،الأردن محمود خلف جبور 75
.76ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، مرجع سابق ،ص76
.، مرجع سابق23- 12مكرر، من المرسوم الرئاسي رقم 55أنظر المادة 77
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10/236الجنتین لاحقا فیما یخص الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة، وفي ظل المرسوم الرئاسي 

.وتعدیلاته

توافق ففي هذه المرحلة یتم إرساء المناقصة على العرض الأفضل والذي ی: مرحلة إرساء المناقصة:رابعا
78.مع الشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط

ویعتبر قرار إرساء المناقصة هو آخر إجراء من الإجراءات الممهدة لعملیة التعاقد ولكنه لا یعني التعاقد 
79.حتما، لأنه یجوز الطعن فیه

تیار المتعاقد بسلطة الإدارة وحقها في اخ10/236من المرسوم 53ولقد اعترف المشرع الجزائري في المادة 
معها للمعاییر المعلن عنها،واللذین توافرت فیهم الشروط المحددة في إعلان المناقصة،وطبقا لدفتر 

.80الشروط وتبقى هذه الحریة مقیدة بعامل الرقابة
ویتم الإعلان عن المنح المؤقت في الجرائد التي تتم الإعلان فیها عن الصفقة ویجب أن یتضمن هذا 

.أجال الإنجاز وأسباب اختیار هذا العرضالإعلان السعر و 
إذا كان العقد المدني لا ینعقد بمجرد رسو المزاد فإن العقد الإداري لا ینعقد :مرحلة اعتماد الإرساء:خامسا

.81إلا بعد تصدیق الجهة المختصة على التعاقد
تكون نهائیة إلا منه لا تصبح الصفقات ولا4وفقا لما نصت علیه المادة 13/03وفي المرسوم الرئاسي 

ویمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحیاتها في هذا ،إذا وافقت علیها السلطات المختصة
كام تشریعیة وتنظیمیة المجال إلى المسؤولین المكلفین ،بأي حال بتحضیر الصفقات وتنفیذها طبقا لأح

.معمول بها

وتعرف بعد توقیعها من قبل .عمومیة مرحلتها النهائیةوباعتماد الصفقة وتزكیة الانتقاء، تدخل الصفقة ال
.82السلطة المخولة بذلك مرحلة جدیدة هي مرحلة التنفیذ فالاعتماد یجعل العقد نهائیا

331مال االله جعفر عبد المالك الحمادي ، مرجع سابق ، ص1
332مال االله جعفر عبد المالك الحمادي، نفس المرجع ، ص2
.176عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق ص3
.84ماجد راغب  الحلو ،العقود الإداریة ،مرجع سابق ص4

.، مرجع سابق13/03، من المرسوم الرئاسي 4المادة أنظر 82
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:أسلوب التراضي:المطلب الثاني
بالعودة إلى مختلف القوانین المتعلقة بالصفقات العمومیة نجد أنها جعلت من المناقصة قاعدة عامة 

اسیة لإبرام الصفقات العمومیة وذلك كونها تكفل حق المشاركة لكل العارضین وإضافة إلى إضفاء وأس
.مبدأ العلانیة والشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة

ولكن وكاستثناء اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي 
ن الحاجة إلى الدعوة الشكلي، وعلیه سنحاول من خلال الفرعین الآتین وذلك لأسباب موضوعیة ،دو 

.توضیح أسلوب التراضي
:حالات وأشكال التراضي: الفرع الأول

بأنه إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة ویمكن عرف التراضي 
لتراضي بعد الاستشارة ، وتنظم هذه الاستشارة بكل أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل ا

83.الوسائل المكتوبة الملائمة

من المرسوم الرئاسي 27المعدلة للمادة 11/98من المرسوم الرئاسي 3وفقا للمادة :التراضي البسیط: أولا
الات الواردة في ،فإن التراضي البسیط قاعدة استثنائیة لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الح10/236

12/23ولقد تم تعدیل هذه المادة بموجب المرسوم الرئاسي ، 10/236من المرسوم الرئاسي 43المادة 

:والتي جاء فیها مایلي43وبالتحدید المادة 
من هذا المرسوم والتي نصت على أنه تبرم الصفقات 7عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة - 

في تنفیذ الخدمات،وفي حالة وجود خطر یهدد استثمارا، أو ملكا للمصلحة العمومیة قبل الشروع
المتعاقدة،أو الأمن العمومي،یمكن الوزیر أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوالي المعني،أن یرخص 
بموجب مقرر معلل،بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة،وترسل نسخة عن هذا المقرر إلى

84.الوزیر المكلف بالمالیة

عندما یتحتم تنفیذ خدمات بصفة استعجالیة ولا تتلاءم طبیعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات،بشرط - 
أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه،وأن لا تكون 

یجب أن تتم الموافقة المسبقة على اللجوء إلى إبرام نتیجة مناورات للمماطلة من طرفیها،وفي هذه الحالة
.الصفقات الاستثنائیة أثناء اجتماع الحكومة

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم ،مرجع سابق10/236ي ، من المرسوم الرئاس27المادة أنظر 83
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المعدل والمتمم ،مرجع سابق10/236، من المرسوم الرئاسي 7المادة 84
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عندما ما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة احتكاریة،أو ینفرد - 
ثقافیة وأو فنیة وتوضح بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات 

الخدمات المعنیة بالاعتبارات الثقافیة وأو الفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر 
.المكلف بالمالیة

وبهذا الصدد نقول أن المشرع الجزائري أحسن عندما أعفى الإدارة المصلحة المتعاقدة من إجراءات 
لوقت ،فالصفقة لا یمكن أن یقوم بها إلا متعامل وحید،وهو الأمر نفسه المناقصة ،لأن ذلك یعد هدرا ل

في 91/434والمرسوم التنفیذي 44في مادته 82/145والمرسوم 61في مادته 67/90الذي اعتمده الأمر 
.37في مادته 02/250والمرسوم الرئاسي 40مادته 

ولا .ملك أو استثمار قد تجسد في المیدانفي حالات الاستعجال الملح المعلل بحظر داهم یتعرض له - 
یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة،بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقد 
توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها،ولقد فصلت 

السابقة،وإن حالة الاستعجال في علم القانون عامة ومكرسة في هذه المادة في الموضوع خلال القوانین
.85الكثیر من المجالات والمیادین

في حالة تموین مستعجلة مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات السكان الأساسیة ،بشرط - 
جة مناورات أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتی

.وهذا أمر أشارت إلیه قوانین الصفقات العمومیة السابقة.للمماطلة من طرفها 
عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة،وفي هذه الحالة ،یخضع اللجوء إلى هذه - 

الصفقة یساوي الطریقة الاستثنائیة بإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء ،إذا كان مبلغ
وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان ) دج10.000.000.000(أو یفوق عشرة ملاییر دینار

نجد أن التعدیل 10/236من المرسوم 43مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر،وعلى خلاف المادة 
.86قد حدد بوضوح المبلغ المالي

مي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة،وتحدد عندما یمنح نص تشریعي أو تنظی- 
.قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

.189عمار بوضیاف ، شرح تنظبم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق، ص85
،التعدیل یهدف 10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 12/23في المرسوم الرئاسي تم توضیح هاتین الفقرتین أكثر86

.إلى توضیح وتأطیر إبرام الصفقات بالتراضى



وتعدیلاتھ10/236الفصل الأول       إبرام الصفقات العمومیة والرقابة علیھا طبقا للمرسوم الرئاسي 

32

عندما یعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج وفي هذه الحالة،یجب أن یخضع اللجوء إلى - 
ثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء،إذا كان مبلغ الصفقة هذه الطریقة الاست

،وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا )دج10.000.000.000(یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار
من 43مادة كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السلف الذكر،وعند مقارنة هذه الفقرة مع مثیلتها من ال

3وللملاحظة فإنه وفقا للمادة نجد أن المشرع الجزائري قد حدد فیها المبلغ. 10/236المرسوم الرئاسي 

فإن الصفقات المبرمة وفقا لأسلوب التراضي لا تخضع لأحكام 11/98من المرسوم الرئاسي 3الفقرة 
.10/236من المرسوم الرئاسي24المادة 

فإنه تخضع الصفقات الخاصة 11/98من المرسوم الرئاسي 3وفقا للمادة : رةالتراضي بعد الاستشا:ثانیا
:87بالمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة إلى التراضي بعد الاستشارة وذلك في الحالات الآتیة

عندما یتضح أن الدعوة إلى المنافسة غیر مجدیة ،وذلك عند استلام عرض واحد فقط أولم یتم استلام - 
إذا تم التأهیل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم یتم تأهیل عرض ،بعد تقییم العروض أي عرض،أو

المستلمة ،وفي هذه الحالة ،یمكن للمصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي 
و هذا . 2012نفي جا18المؤرخ في 12/23بعد الاستشارة ، وهذا التعدیل تم بموجب المرسوم الرئاسي 

.التعدیل یهدف إلى توضیح وتأطیر الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة
ومن .في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى المناقصة

المتعاقدة سلطة خلال قراءة هذه الحالة یظهر لنا أن المشرع الجزائري استبعد عقد الأشغال وأعطى للإدارة 
تقدیریة في تمییز إذا ما كانت هذه الدراسات واللوازم والخدمات لا تستدعي أو لا تتطلب اللجوء إلى 

.88المناقصة
.في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة- 

السابقة الذكر تحدد بموجب قرار وللإشارة فإن صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأشغال
مشترك بین سلطة المؤسسة الوطنیة ذات السیادة أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر 

.المعني،حسب الحالة والوزیر المكلف بالمالیة

10/236یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي01/03/2011ؤرخ في الم11/98من المرسوم الرئاسي 3المادة أنظر 87
2011لسنة 14،الجریدة الرسمیة رقم 

.46ي االله ،حسنیة شرح بن زاید ، تقنین الصفقات العمومیة في الجزائر ، مرجع سابق، صعلي معط88
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في حالة صفقات الدراسات و اللوازم والخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ ،وكانت طبیعتها لا - 
.ع آجال مناقصة جدیدةتتلاءم م

في حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي ،أو في إطار اتفاقیات ثنائیة تتعلق - 
بالتمویلات الإمتیازیة ،وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات ،عندما تنص إتفاقات التمویل المذكورة 

عاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط على ذلك ،وفي هذه الحالة،یمكن المصلحة المت
في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى،و تتجلى الحكمة من ذكر هذه الحالة من 

. 89حالات التراضي في تكریس و احترام التزامات الدولة ذات الطابع الخارجي
:یق التراضي إجراءات إبرام الصفقة عن طر :الفرع الثاني 

وكذا التنظیمات السابقة نجد أن المشرع الجزائري یعطي 10/236بالرجوع إلى مواد المرسوم الرئاسي 
.الإدارة المتعاقدة حق اختیار المتعامل المتعاقد دون الحاجة إلى الإشهار

القیود فأسلوب التراضي یعفي الإدارة من حیث الأصل من أهم قید وهو الإعلان ، ولا یعفیها من كل
الشكلیة ، إذ أنه یلقي على عاتقها إتباع إجراءات شكلیة بسیطة سواء في التراضي البسیط أو بعد 

.90الاستشارة
یكون إجراء اتخاذ الرخصة من مجلس الوزراء الذي :إجراء اتخاذ الرخصة من الجهات المعنیة : أولا

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 12/23من المرسوم الرئاسي 43أشارت إلیه الفقرة السادسة من المادة 
بحیث نصت على أنه ینبغي أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة ،10/236

وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا ) دج10.000.000.000(یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار
).دج10.000.000.000(كان مبلغ الصفقة یقل عن مبلغ

.91وعلیه فالمصلحة المتعاقدة لا یمكنها إبرام العقود دون القیام بهذا الإجراء فهو إجباري
.44والمادة 43كما أن الإدارة یقع على عاتقها إثبات توافر إحدى الحالات التي نصت علیها المادة - 

تعاقدة أن تعلل اختیارها عند یجب على المصلحة الم«10/236من المرسوم الرئاسي 42لأنه وفقا للمادة 
وإضافة إلى ذلك فالمصلحة المتعاقدة مقیدة بإتباع إجراء الاستشارة ،92كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة

في التراضي بعد الاستشارة، فتوجه خطابها الرسمي لمجموعة متعاملین وتدعوهم لتقییم عروضهم 

.195عمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق ص89
.28ریم عبید ،طرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ص 90
.195،مرجع سابق ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة91
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق10/236، من المرسوم الرئاسي 42المادة 92
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دة أو ضیقة النطاق، وتحفظ مجموع مراسلات والمشاركة في منافسة یمكن أن نطلق علیها أنها محدو 
.الإدارة في ملف الصفقة

وللملاحظة فإنه في حالة العرض الوحید، في هذا النوع فإنه یتعین على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة 
. ...13/03من المرسوم الرئاسي 44أن تقوم بإجراء تقییم العرض الوحید وهو ما نصت علیه المادة 

بالرجوع إلى المرسوم : إجراء وجوب الإعلان عن المنح المؤقت في أسلوب التراضي بعد الاستشارة:ثانیا 
نجده لم یقتصر المنح المؤقت على أسلوب المناقصة ،بل مده أیضا إلى أسلوب 10/236الرئاسي 

یتحقق التراضي بعد الاستشارة، وذلك ضمانا لحقوق المتعهدین وتمكینهم من ممارسة حق الطعن، وحتى 
.ذلك على الإدارة المعنیة أن تنشر إعلان المنح المؤقت

حق المتعامل وءوینتج عن نشر إعلان المنح المؤقت لصفقة أعدت بطریق التراضي بعد الاستشارة نش
المشارك في تقدیم طعن أمام لجنة الصفقات المعنیة وهذا حكم مشترك بین نظام المناقصة وأسلوب 

93.التراضي بعد الاستشارة

.196عمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق ص93
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توسیع مجال الرقابة على الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي :المبحث الثالث
:وتعدیلاته10/236

تعد الرقابة على الصفقات العمومیة كحصن منیع وصمام أمان یحفظ المال العام، فالإعتمادات 
قات العمومیة ضخمة ولا یمكن المالیة المرصودة لإشباع الطلبات العمومیة المتزایدة عن طریق الصف

.94تركها بدون رقابة 
یمكن بالمقابل إنكار الدور الرائد الذي تلعبه لا في حمایة المال العام ،كما اكبیر افالرقابة تلعب دور 

الصفقات العمومیة في تفعیل التنمیة، باعتبارها أداة تجسد من خلالها المشاریع والبرامج التنمویة، الأمر 
.فرض آلیات للرقابة ضرورة لابد منهاالذي یجعل من

الأولى تتمثل في الرقابة الداخلیة والتي تمارس عن : 95والصفقات العمومیة تخضع لنوعین من الرقابة
طریق لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض،و رقابة خارجیة والتي تعتبر كأداة یمكن عن طریقها التأكد 

یة والإدارات عموما للمهام المنوطة بها وفقا للخطط والبرامج من تنفیذ الدوائر والمؤسسات الحكوم
.ووفقا لتشریع والتنظیم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومیة. الموضوعة مسبقا

وعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث عرض أهم الآلیات التي تتم من خلالها الرقابة الداخلیة والخارجیة 
.على الصفقات العمومیة

:ممارسة الرقابة الداخلیة على الصفقة العمومیة :لب الأول المط

تمارس الرقابة « منه تنص على أنه120نجد أن المادة 10/236بالعودة إلى المرسوم الرئاسي 
الداخلیة في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانینها 

.ساس بالأحكام القانونیة المطبقة على الرقابة الداخلیةالأساسیة، دون الم
ویجب أن تبین الكیفیات العملیة لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هیئة رقابة والإجراءات 
اللازمة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیتها،وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصیة، فإن هذه 

».یما نموذجا یتضمن تنظیم رقابة الصفقات ومهمتهاالأخیرة تضبط تصم

دارة ومالیة بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات على المستوى المحلي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع إ94
.34، ص 2011/2012جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس ،الجزائر، 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق10/236، من المرسوم الرئاسي 17المادة أنظر 95
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و من خلال النص أعلاه یتضح لنا أن الرقابة الداخلیة تكون وفقا لمعاییر ومقاییس یتم تحدیدها مسبقا في 
إطار تنظیم الصفقات العمومیة، بحیث تلتزم كل هیئة بالمهام الموكلة إلیها دون أن تتجاوز السلطات 

.96ة من ذلك طبعا هي التنمیة الشاملة وتفعیل دور الرقابةالممنوحة لها، والغای

:اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة: الفرع الأول
هي الأساس التنظیمي للجنة الدائمة لفتح الأظرفة، 10/236من المرسوم الرئاسي 121تعد المادة 

.ظرفة لدى المصلحة المتعاقدةبحیث نصت على أنه تحدث في إطار الرقابة،الداخلیة لجنة دائمة لفتح الأ
ویتضح لنا من خلال النص أعلاه أن المشرع الجزائري أضاف صفة الدیمومة لهذه اللجنة بحیث أنه في 

لم تكن هذه اللجنة دائمة، وذلك یترتب عنه أنها موجودة دائما على مستوى 02/250المرسوم الرئاسي 
یة وذلك لا یمنع من أن تتغیر تشكیلتها من حین المصلحة المتعاقدة ،وهي لیست بمصلحة عابرة أو ظرف

.97إلى أخر
وتكمن مهمة هذه اللجنة في فتح الأظرفة وتثبیت العروض المقدمة في سجل خاص ،وهو ما یكرس مبدأ 
الشفافیة في الصفقة من جهة ویجسد مبدأ التسییر الجماعي للصفقة من جهة أخرى، ما یقودنا في النهایة 

.98لماليغلى الحد من الفساد ا
وتقوم هذه اللجنة بتثبیت صحة تسجیل العروض في سجل خاص ،وبإعداد قائمة المتنافسین المتعهدین 
حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفتهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات وتقدم وصفا مختصرا للوثائق 

جمیع أعضائها، وتتوج جلستها بإعداد محضر یتضمن أعمال الجلسة یوقعه.التي یتكون منها كل تعهد
.ولها أن تدرج فیه التحفظات اللازمة

كما تقوم لجنة فتح الأظرفة بدعوة المتعهدین ،عند الاقتضاء كتابیا ، إلى استكمال عروضهم التقنیة 
بالوثائق الناقصة المطلوبة باستثناء التصریح بالاكتتاب وكفالة التعهد عندما یكون منصوصا علیها 

.أیام تحت طائلة رفض العرض من قبل اللجنة الدائمة لتقییم العروض10صاه وتمنحهم اللجنة أجلاه أق
ویمكن للجنة فتح الأظرفة أن تحرر محضرا بعدم جدوى المناقصة عندما یتم استلام عرض واحد أو 

.99عندما لا یتم استلام أي عرض

96 Sabri mohamed et autres. Guide de gestion des marchés publics ,alger siprint les éditions du
sable ,alger,2000,p113.

.36بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات على المستوى المحلي، مرجع سابق ،ص 97
. 246عمار بوضیاف، شرح تنظیم السفقات العمومیة، مرجع سابق، ص98
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم10/236، من المرسوم الرئاسي 123المادة أنظر99
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ین یتم إعلامهم مسبقا، ویتم فتح الأظرفة التقنیة والمالیة في جلسة علنیة بحضور كافة المتعهدین الذ
.خلال نفس الجلسة في تاریخ وساعة فتح الأظرفة

أما في حالة إجراء المسابقة یتم فتح الأظرفة التقنیة وأظرفة الخدمات والأظرفة المالیة على ثلاث مراحل 
.ولا یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة

ة التقنیة النهائیة والمالیة على مرحلتین ،كما یتعین وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائیة ،یتم فتح الأظرف
.على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤولیتها الأظرفة المالیة إلى غایة فتحها

10/236من المرسوم الرئاسي 124ولإضفاء بعض المرونة على أعمال لجنة فتح الأظرفة نصت المادة 

تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما «ن عدد الحاضرین وذلك بقولها على جواز عقد أعمالها مهما كا
.ولعل الهدف من ذلك هو التقلیل من عمر عملیة إبرام الصفقة العمومیة. »یكن عدد أعضائها الحاضرین

في فقرتها 10/236من المرسوم الرئاسي 121أما بالنسبة لتشكیلة لجنة فتح الأظرفة فقد نصت المادة 
لى أن یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة اللجنة في إطار الإجراءات الثانیة ع

.القانونیة والتنظیمیة المعمول بها
ولم یفرض النص أي شرط في عضو لجنة فتح الأظرفة ولقد أراد المشرع من خلال استحداثه للجنة دائمة 

لتنظیم الصفقات العمومیة تحقیق مبدأ لفتح الأظرفة تحدث على مستوى كل الجهات المعنیة بالخضوع
100.التسییر الجماعي للصفقة وإضفاء إطار رقابي ولو كان داخلیا علیها وإضفاء شفافیة أكثر

ومن خلال ما سبق الذكر یمكننا القول أن دور لجنة فتح الأظرفة هام وكبیر فیما یتعلق في تحدید القائمة 
.هم وتثبیتهم في سجل خاصالاسمیة للمتنافسین وتحدید هویتهم ووثائق

:الجنة الدائمة لتقییم العروض:الفرع الثاني
نجده فرض على كل الإدارات 125وبالتحدید مادته 10/236المرسوم الرئاسي إلىبالرجوع 

والهیئات العمومیة المستقلة وعلى مراكز البحث وجمیع الهیئات الواردة في المادة الثانیة منه إنشاء لجنة 
ة لتقییم العروض، لیكون عملها مكملا للجنة فتح الأظرفة، ولتمارس مهمة الرقابة الداخلیة في مرحلة دائم

تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة « حاسمة من مراحل إبرام الصفقات العمومیة حیث جاء فیها 
ة المتعاقدة،و التي لتقییم العروض، وتتولى هذه اللجنة والتي یعین أعضائها بقرار من مسؤول المصلح

، 2011شي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة ،الطبعة الأولى ،دار الخلدونیة ،الجزائر،خر 100
.390ص 
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تتكون من أعضاء مؤهلین یختارون نظرا لكفاءتهم، تحلیل العروض وبدائل العروض عند الاقتضاء، من 
.أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة

تعین وتتنافى العضویة في لجنة تقییم العروض مع العضویة في لجنة فتح الأظرفة ، كما یمكن أن تس
المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤولیتها بكل كفاءة، وتكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض ،لحاجات لجنة 
تقییم العروض ،وتقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غیر المطبقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط

:وبعدها تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین
خلالها لجنة تقییم العروض بترتیب العروض المقبولة من الناحیة، التقنیة وإقصاء تتولى:المرحلة الأولى

.كل عرض لم یحصل على حد أدنى من العلامة المنصوص علیها في دفتر الشروط
وتتولى خلالها لجنة تقییم العروض الاضطلاع على العروض المالیة المقترحة من :المرحلة الثانیة

لاختیار المتعامل المتعاقد ،طبقا لمعیار العرض الأقل ثمنا إن تعلق الأمر المتعهدین ودراستها وصولا
إذا كان الاختیار قائما على أساس .بخدمات عادیة ،أو معیار العرض الأحسن من الناحیة الاقتصادیة 

.101الجانب التقني للخدمات
ى المصلحة المتعاقدة رفض وإلى جانب دورها المتمیز في ترتیب المتنافسین فإنه بإمكانها أن تقترح عل

العرض المقبول ،أي إبعاد المترشح الفائز بالترتیب الأول إذا ثبت للجنة أنه یترتب على منحه الصفقة 
125من المادة 8هیمنته على السوق أو أن یتسبب في اختلال قواعد المنافسة وهو ما أشارت إلیه الفقرة 

ض ان تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض غیر أنه یترتب على لجنة تقییم العرو «:بقولها 
المقبول إذا ثبت أنه یترتب على منح المشروع هیمنة المتعامل المقبول على السوق أو یتسبب في اختلال 

.»المنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت
.ئمة لتقییم العروضوما یحسب للمشرع الجزائري أنه مرة أخرى اعترف للإدارة المتعاقدة بإنشاء لجنة دا

وبذلك تجسید مبدأ جماعیة تسییر . وذلك من أجل أن تكمل الدور الرقابي الذي تقوم به لجنة فتح الأظرفة
.ملف الصفقة

وخلافا للجنة فتح الأظرفة ، فقد فرض المشرع تأهیلا وكفاءة معینة في العضو المختار في هذه اللجنة، 
المتعاقدة سلطة اختیار أعوان الإدارة ضمن اللجنة المذكورة وترك للمسؤول الأول على مستوى المصلحة

.250عمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق، ص101
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ومن المؤكد أن اشتراط عنصر التأهیل والكفاءة في عضویة لجنة تقییم العروض یعكس مدى خطورة 
.102الدور المنوط إلى هذه اللجنة

.103بل یجوز اللجوء لكفاءات أخرى وهذا طبعا یخدم موضوعیة التقییم

:الرقابة الخارجیةطاقإتساع ن: المطلب الثاني

تتمثل غایة الرقابة الخارجیة في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة 
على الهیئات الخارجیة المكلفة بذلك للتشریع والتنظیم المعمول بهما ، وترمي الرقابة الخارجیة أیضا إلى 

.عمل المبرمج بكیفیة نظامیةالتحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة لل
:الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات العمومیة: الفرع الأول

ة الخارجیة على الصفقات العمومیة هو شكل الرقابة القبلیة، حیث یعد هذا الرقابأول شكل تتخذه 
بما یمنع حدوث الشكل نشاط تقیمیا رقابیا تضطلع به جهات متخصصة قبل دخول الصفقة حیز التنفیذ، 

الخطأ أو التجاوزات التي تمس بمشروعیة الصفقات العمومیة، فعلى كل إدارة بدءا من الوزارات وصولا 
.للجماعات الإقلیمیة الخضوع لفحص صارم على الصفقات التي تبرم قبل تنفیذها

ن لجان تتمثل لجان الصفقات العمومیة في كل م:الرقابة الممارسة من قبل لجان الصفقات: أولا
الوطنیة، واللجان القطاعیة ،واللجان الوزاریة ،ولجان المصالح المتعاقدة ولقد أسند لكل واحدة منها 
اختصاصات معینة ،وتتمیز بتواجدها في كل الإدارات المعینة بالخضوع لتنظیم الصفقات العمومیة ،ما 

ادة الثانیة من المرسوم الرئاسي یؤكد تجسید مبدأ التسییر الجماعي لملف الصفقة انسجاما مع مضمون الم
:تتمثل اختصاصات لجان الصفقات العمومیة فیما یلي، و 10/236104

یتحدد إختصاص اللجنة الوطنیة بناء على المعیار المالي فقط :إختصاصات اللجنة الوطنیة للصفقات )أ
:كما هو مبین فیمایلي 

:ال في مجال الرقابة في كل مشروعشغل اللجنة الوطنیة لصفقات الأصتف:فیما یخص صفقات الأشغال- 

.393خرشي النوي ،تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،ص 102
.251ضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق، ص عمار بو 103
.396خرشي النوي ،تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق، ص 104
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وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في ) دج1.000.000.000(صفقة أشغال یفوق مبلغها ملیار دینار
.105من هذا المرسوم206حدود المستوى المبین في المادة 

:اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم في مجال الرقابة في كل مشروعتفصل: صفقات اللوازم-
وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ) دج300.000.000(ة لوازم یفوق مبلغها ثلاثمائة ملیون دینارصفق

.106من هذا المرسوم 106في حدود المستوى المبین في المادة 
تفصل اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات في مجال الرقابة في : صفقات الدراسات والخدمات -

:كل مشروع
وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج200.000.000(یفوق مبلغها مائتي ملیون دینارصفقات خدمات 

.من هذا المرسوم106الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 
وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ) دج60.000.000(صفقة دراسات یفوق مبلغها ستین ملیون دینار

.من هذا المرسوم106،في حدود المستوى المبین في المادة 
من هذا المرسوم ،یمكن أن 106صفقة خدمات أو دراسات تحتوي على البند المنصوص علیه في المادة 

.107یرفع تطبیقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه وأكثر
اختصاصات اللجان القطاعیة وفقا للمعیار المالي هي : اختصاصات اللجنة القطاعیة للصفقات )ب
فسها اختصاصات اللجان الوطنیة للصفقات ،ویبقى الاختلاف بینهما في المعیار العضوي بحیث تختص ن

اللجان القطاعیة برقابة الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزیة،المصالح غیر الممركزة للدولة والمؤسسات 
.الوطنیة التابعة لها ،والجماعات والمؤسسات المحلیة التابعة لها

ینعقد اختصاص اللجنة الوزاریة للصفقات بدراسة مشاریع :ات اللجنة الوزاریة للصفقاتاختصاص)ج
صفقات الإدارة المركزیة للوزارة،التي تقل مبالغها أو تساوي المبالغ الإجمالیة للصفقات التي تدخل ضمن 

.108إختصاص اللجان الوطنیة للصفقات
الولائیة للصفقات وفقا للمعیار العضوي بممارسة تختص اللجنة :یة للصفقات ئاختصاصات اللجان الولا )د

الرقابة على الصفقات التي تبرمها الولایة،المصالح الغیر ممركزة للدولة الموجودة على مستوى الولایة، 
البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة في مشاریع صفقات الأشغال التي یقل مبلغها عن ملیار دینار أو 

.10/236المعدل والمتمم،للمرسوم الرئاسي 12/23، من المرسوم الرئاسي 146،147المادتین أنظر 105
.10/236المعدل والمتمم،للمرسوم الرئاسي 12/23م الرئاسي ، من المرسو 146،147المادتین أنظر 106
.مرجع سابق12/23، من المرسوم رقم 148أنظر المادة 107
.59بعلي محمد الصغیر ،العقود الإداریة ،مرجع سابق،ص 108
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التي سبق بیانها 106لحق بهذه الصفقة في حدود المستویات الواردة في المادة یساویه،وكذا كل مشروع م
في صفقات اللوازم التي یقل مبلغها الإجمالي أو یساوي ثلاثمائة ملیون دج، صفقات الخدمات للجهات 
المذكورة أعلاه ،والتي یساوي ستین ملیون دج بالنسبة لصفقات الدراسات كل ملحق لهذه الصفقات في 

.10/236109من المرسوم الرئاسي 106د المستویات الواردة في المادة حدو 
تمارس اللجنة البلدیة رقابتها على الصفقات التي تبرمها كل من :اختصاصات اللجنة البلدیة للصفقات )و

البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ،التي یقل مبلغها عن مائتي دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم، 
.ین ملیون دج بالنسبة لصفقات الخدمات ،عشرین ملیون دج لصفقات الدراسات خمس

غیر البحث والتنمیة الوطني الهیكل اختصاصات لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة، مركز) ه
تختص اللجنة برقابة الصفقات التي تبرمها كل :ممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

غیر ممركز للمؤسسة العمومیة البحث والتنمیة الوطني الهیكل مؤسسة العمومیة الوطنیة مركزمن ال
:الوطنیة ذات الطابع الإداري حسب الكیفیات التالیة

فیما یخص صفقات الأشغال العمومیة عندما یكون المبلغ الإجمالي للصفقة أقل أو یساوي ملیار دینار 
.106دود المستویات المبینة في المادة جزائري وكل ملحق بهذه الصفقة في ح

صفقات اللوازم حین یقل مبلغهما أو یساوي ثلاثمائة ملیون دج وكل ملحق لهذه الصفقة في حدود 
.المعدل والمتمم10/236من المرسوم الرئاسي 106المستویات المبینة في الملدة 

ئري وكل ملحق لهذه الصفقة في جزایون دینار صفقات الخدمات حین یقل مبلغها أو بساوي مائتي مل
10/236من المرسوم الرئاسي 106حدود المستویات المبینة في المادة 

أو یساوي مائتي ملیون دینار جزائري وكل ملحق لهذه الصفقة في هاأما صفقات الخدمات حین یقل مبلغ
10/236من  المرسوم الرئاسي 106حدود المستویات المبینة المادة 

الصفقات التي یقل مبلغها أو یساوي ستین ملیون دینار وكل ملحق :راسات فتراقب اللجنةأما صفقات الد
10/236110من  المرسوم الرئاسي 106لهذه الصفقة في حدود المستویات الواردةفي المادة 

تخضع رقابة لجان الصفقات لقواعد عامة ومشتركة فیما :تقنیات رقابة لجان الصفقات العمومیة: ثانیا
، حیث ینعقد اجتماعها بناء على مبادرة من رئیسها في جلسات لیست علنیة ، ولا تصح 111بتسییرهایتعلق

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق10/236، من المرسوم الرئاسي 106أنظر المادة 109
.279عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق ص بوضیاف- 110
.62محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، مرجع سابق، ص- 111



وتعدیلاتھ10/236الفصل الأول       إبرام الصفقات العمومیة والرقابة علیھا طبقا للمرسوم الرئاسي 

42

یجمع إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها، وفي حال عدم اكتمال النصاب بالنسبة لجدول معین، 
هذا أیام الموالیة حسب نفس الجدول وتكون المداولات بعد 08ة من جدید  في غضون نرئیس اللج

.الاستدعاء صحیحة أیا كان عدد الحاضرین
یحضر رئیس اللجنة وأعضائها اجتماعاتها ، كما یجتمع نائب الرئیس ویشارك في التصویت ضمن نفس 
الشروط المطبقة على العضو الدائم، وتكون التدخلات في اللجنة بمجرد طلب یوجه للرئیس أثناء الجلسة 

خل، وبعد انتهاء المناقشات یقوم الرئیس بصیاغة الاقتراحات التي حیث یعطي هذا الأخیر الكلمة لكل متد
یتم تداولها عند الاقتضاء لتتم المصادقة بعد ذلك على الرأي المتعلق بكل ملف بعد عملیة التصویت، 
وتعتمد نتیجة عملیة التصویت بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا 

. تم تسجیل المداولات حسب الترتیب الزمني في سجل مرقم ومؤشر علیه من قبل الرئیسوفي الأخیر ی
توضح فیه تفاصیل عملیات التصویت، كما یوقع على المداولة من قبل الجمیع الأعضاء في الجلسة وفي 

112غیاب ذلك یذكر السبب الذي منعهم من الإمضاء

شرین یوما، یبدأ بجلسات من تاریخ إیداع الملف تؤدي اللجان رقابتها على مشاریع الصفقات في أجل ع
الكامل لدى كتابة اللجنة، أما فیها لا یحض دفاتر الشروط فتراقب في أجل خمس وأربعین یوما یبدأ 

تخص 10/236بحسابها من تاریخ إیداع الملف لدى كتابة اللجنة ویشار هنا إلى أن المرسوم الرئاسي 
بأجل ممدد مقارنة بباقي اللجان مقداره خمس وأربعین یوما عند دراسة اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة 

الملفات المعروضة علیها، وتبقى تأشیرتها هذه صالحة لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة أصبحت 
ستجوب على المصلحة المتعاقدة تقدیم الصفقة للجنة المختصة للحصول على تأشیرة إ التأشیرة لاغیة و 

113جدیدة

توج في الأخیر كل جلسة بمحضر، یعتبر هو الأصل ویسجل في سجل للمداولات لتتخذ اللجنة قرارها لت
:3وتمنح باعتبارها مركز اتخاذ القرارات ما یلي

:باعتبارها مركز اتخاذ القرارات تمنح تأشیرة شاملة أو مرفقة بتحفظات قد تكون:منح التأشیرة- 1
الخلل الملاحظ بموضوع الصفقة العمومیة، ویتعین هنا على وذلك عندما یتصل :تحفظات موقفة-أ

الأمانة الدائمة متابعة رفضها بالاتصال مع المقرر الذي كلّف بدراسة الملف إذ لا یمكن للصفقة أن تدخل 

، 2011مارس 16المؤرخ في 118- 11من المرسوم التنفیذي رقم 21الى 18قواعد المداولات المواد من تنضم- 112
16الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة رقم المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة

.، مرجع سابق12/23، من المرسوم الرئاسي 132المادة أنظر - 113
303عمار بوضیاف، مرجع سابق ، ص-3
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لا توقف سریان بأنهاتصحیح العیب وإزالته ویشار هنا إلى هذه التحفظات الموقفةدحیز التنفیذ إلاّ بع
.ة التأشیرةآجال صلاحی

تمنح التأشیرة بتحفظات غیر موفقة عندما ترتبط العیوب بشكل الصفقة، وعلى :تحفظات غیر موقفة- ب
العكس من التحفظات الموقفة یمكن للصفقة أن تدخل حیز التنفیذ لكن مع ذلك یجب رفع التحفظات 

.لذي كلف بإعداد التقریرالشكلیة بالتنسیق بین المسؤول المكلف بالأمانة الدائمة للجنة والمقرر ا
بحیث یكون هذا الإجراء عند وجود نقص في بعض :تأجیل مشروع الصفقة لاستكمال الملف-ج

.الوثائق الهامة والضروریة في ملف الصفقة التي تحول دون تمكن اللجنة من دراسة الملف كاملا
ا ولا تعود الآجال للسریان إلا في هذه الحالة یتم التوقف عن حساب الآجال، وكأن الملف لم یعرض إطلاق

.114إبتدءا من یوم تقدیم المعلومات المطلوبة
یمكن للجنة الصفقات رفض التأشیر على الصفقات العمومیة في حالة وجود مخالفة :رفض التأشیرة- 2

.115للقواعد القانونیة المنظمة لإبرام الصفقات العمومیة ،كعدم احترام قواعد الإعلان عن المناقصة 
في حالة رفض التأشیر من قبل اللجنة المختصة ،یمكن للوزیر أو الوالي أو رئیس :قرر التجاوز م- 3

المجلس الشعبي البلدي كل حسب اختصاصه ،وبناءا على تقریر من المصلحة المتعاقدة تجاوز ذلك 
.فیذ الصفقةبموجب مقرر معلل ومسبب یذكر فیه السبب المبرر لعدم الاعتداد بقرار اللجنة والانتقال لتن

كانت هذه هي آلیة إخضاع الصفقات العمومیة لرقابة لجان الصفقات القبلیة ،التي ظهرت متمیزة 
بأصنافها المختلفة من حیث تشكیلتها البشریة ،والاختصاصات المنعقدة لها ،ممارسة لمهمتها الرقابیة وفق 

ة بتحفظات موقفة أو غیر موقفة أو رفض أطر محدودة قانونا متوجة إیاها بقرار منح تأشیرة كاملة أو مرفق
.منح التأشیرة حسب الحالة بطبیعة الحال

:الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة : الفرع الثاني 
أصبحت الكثیر من الدول في الآونة الأخیرة تفضل الرقابة الخارجیة البعدیة عن الرقابة القبلیة، لأنها 

لدینامكیة التي لا تعطل وتیرة إنجاز المشاریع ،ومن جهة أخرى تنسجم ومنظومتها ترى فیها الرقابة ا

.303عمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق،ص 114
.304عمار بوضیاف ،نفس المرجع ،ص 115
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القانونیة المتناسقة ،فضلا عن امتلاكها لقدرات التسییر ،وحیازتها على أجهزة رقابیة شعبیة وإعلامیة 
.116متمرسة وهیئات قضائیة مستقلة ،تجعل من ترجیح كفة الرقابة البعدیة أمرا ممكننا

ول من خلال ما یلي الإشارة إلى الأجهزة التي تتولى الرقابة البعدیة بدءا بالمفتشیة العامة وعلیه سنحا
.للمالیة مرورا بمجلس المحاسبة 

تبحث المفتشیة في مجال رقابة الشروط :رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الصفقات العمومیة : أولا 
الحالات القانونیة فرأبرمت بطریق التراضي تتحقق من تو الشكلیة للصفقة في طریقة إبرام الصفقة ،فإذا 
طلاع على دفاتر الشروط للتحقق من مدى مطابقتها ظالإوالاستثنائیة التي تبیح اللجوء إلى التراضي و 

للقوانین و التنظیمات الساریة المفعول ،أما في مجال الشروط الموضوعیة فتراقب المفتشیة وتتأكد من 
من مراعاة هامش الأفضلیة للمنتج ذي الأصل وتتأكد،لأظرفة وتقییم العروضشرعیة تشكیلة فتح ا

تأكد من قرار تعیین هذه اللجنة وشرعیة تمحضر لجنة الصفقات المختصة و كما یعاینالجزائري ،
.اجتماعاتها

ولة وتمارس المفتشیة رقابتها هذه على المؤسسات العمومیة ذات  الطابع الصناعي والتجاري ،مصالح الد
والجماعات الإقلیمیة والهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة ،هیئات الضمان 
الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري وكذا كل هیئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفید 

.هما كان نظامها القانونيم.من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیة وكل مؤسسة عمومیة أخرى
الهیئات أو الجمعیات أیا كانت طبیعتها وأنظمتها القانونیة بمناسبة حملات نظامیة من أجل دعم قضایا 
إنسانیة ،اجتماعیة وكذا كل شخص معنوي یستفید من المساعدة المالیة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو 

.117انات أو قروض أو تنسیق أو ضمانالهیئات العمومیة بصفة تساهمیة أو في شكل إع
یقوم مجلس المحاسبة فیما یتعلق :رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة ونتائجها: ثانیا 

بالصفقات العمومیة ومتابعة المشاریع بتتبع الممارسات الغیر الشرعیة التي تسودها ،وتحریر ملاحظات 
:الصفقات العمومیة لاسیماعن تسییرها تدور عموما، حول احترام تنظیمات 

سوء اختیار صیغة الإبرام الملائمة ،أو عدم تبریر الصیغة المختارة ،التخصیص الغیر مبرر ،عدم القیام 
كما یجب بما تستدعیه قواعد الإشهار والمنافسة ، استبعاد بعض العروض من وجه حق ،أو سوء ترتیبها 

صفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر فاطمة الزهراء فرقان ، رقابة ال116
.73، ص2007في القانون ،كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 

، یجدد صلاحیات المفتشیة 2008سبتمبر 9المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 2،3المادتین أنظر 117
.2008سبتمبر 9، المؤرخة في 50ة للمالیة، الجریدة الرسمیة رقم العام
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م نظامیة التدوین في السجلات الخاصة بالصفقات ،اللجوء التعسفي للملحقات أو تضخیم الأسعار ،عد
ومسكها،عدم تحریر محاضر الفتح والتقییم بتاتا أو عدم تحریرها في أوانها ،التعسف في إعلان عدم 
جدوى العروض عدم تطبیق عقوبات التأخیر أو الإعفاء منها بمبررات غیر مقنعة ،عدم تحریر الحساب 

.امها وأخیرا غیاب الشهود بأداء الخدمة كلیا أو جزئیاالنهائي الإجمالي للصفقات عند اختت
وبغرض إتمام مهمته الرقابیة كما ینبغي یمكن مجلس المحاسبة من آلیات رقابیة عدیدة تتمثل أساسا في 

طلاع على كل الوثائق والمستندات والدفاتر التي تیسر مهامه الرقابیة ،الدخول والمعاینة ورقابة ظحق الا
،رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة ،إضافة لمراجعة حسابات الآمرین نوعیة التسییر 

.118بالصرف والمحاسبین العمومیین

.416خرشي النووي،تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة ،مرجع سابق ،ص 118



:الفصل الثاني
ظل المرسوم الرئاسي تنفیذ الصفقات العمومیة في

وتعدیلاتھ10/236
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ول أن الصفقة العمومیة تمر بمراحل عدیدة حتى تنفذ وتدخل بذلك مرحلة كما رأینا في الفصل الأ
والتعدیلات 10/236التنفیذ والتي هي محل دراستنا في هذا الفصل،  وذلك في ظل المرسوم الرئاسي 

.اللاحقة والتي تم التطرق إلیها مسبقا
انونیة المترتبة عن تنفیذ الصفقة نجد أن هناك الكثیر من الآثار الق10/236وباستقراء المرسوم الرئاسي 

العمومیة، سواء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة ومالها من حقوق وسلطات، وذلك كالتوجیه والإشراف والرقابة، 
وتوقیع الجزاءات، أو بالنسبة للمتعامل المتعاقد وماله من حقوق، كحقه في تقاضي مقابل مالي وحقه في 

اتجاه المصلحة المتعاقدة، كأداء الخدمات المتفق علیها وتسدید التعویض، وما یقع علیه من التزامات
.المبالغ المدین بها

لطرفین، فقد حول لهم ضمن أحكام وحرصا من المشرع الجزائري على حمایة الحقوق والمصالح لكل من ا
لجنة حق التنازع بمختلف أشكاله سواء تعلق الأمر بتسویة النزاعات أمام ال10/236المرسوم الرئاسي 

.الوطنیة للصفقات العمومیة أو المنازعة أمام القضاء في نطاق دعوى القضاء الكامل أو دعوى الإلغاء
دراستنا لهذا الموضوع لا یمكننا أن نتجاهل أمرا أقل ما یقال علیه أنه خطیر، والحدیث هنا قیاسوفي 

ا یهدد الخزینة العامة للدولة عن تلك الجرائم المنتشرة في مجال الصفقات العمومیة والتي أصبحت شبح
.بالدرجة الأولى ویهدد الاقتصاد الوطني من جهة ثانیة

ومن هذا المنطلق فقد رأینا أن نخصص مبحثا كاملا لدراسة بعض هذه الجرائم، والتي حصرناها في 
ي إطار جریمة الامتیازات غیر المبررة، وجریمة الرشوة، وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة وذلك كله ف

.الصفقات العمومیة
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10/236الآثار القانونیة لتنفیذ الصفقة العمومیة وفقا المرسوم الرئاسي : المبحث الأول
إن الغرض من إبرام الصفقات العمومیة هو تنفیذها، وینجم عن ذلك التنفیذ آثار بالنسبة للمصلحة 

.المتعاقدة وكذلك بالنسبة للمتعامل المتعاقد معها
متیازات التي تتمتع بها الإدارة اتجاه المتعامل الملتزم، فإن المتعامل المتعاقد هو الاابل الحقوق و وبمق

الآخر لدیه حقوق على الإدارة المتعاقدة یستمدها من ـأحكام العقد نفسه، كما یستمدها من المبادئ العامة 
119م التي ترعى العقود الإداریة وذلك لما لها من صلة وثیقة بالمال العا

سنحاول من خلال المطلبین الآتین التطرق لحقوق وسلطات المصلحة المتعاقدة وكذا سیاق وفي هذا ال
.حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد

:سلطات المصلحة المتعاقدة وحقوقها: المطلب الأول
ت معها بعض لما كانت الإدارة لا تستطیع أن تتخلى عن مسؤولیاتها إزاء المرافق حتى وإن أشرك

أشخاص القانون الخاص في تنفیذها أو إدارتها لمشاریعها، فإن القانون یمنحها عدة حقوق لا مقابل في 
وهذه الحقوق 120القانون الخاص تتمكن بواسطتها من الاضطلاع بمهامها المتصلة بالمرافق العامة 

:والسلطات ندرجها فیما یلي
:والرقابةسلطة وحق التوجیه، الإشراف :الفرع الأول

للإدارة حق مراقبة وتنفیذ الصفقة العمومیة للتحقق من مطابقة التنفیذ للشروط المتفق علیها سواء 
أو من الناحیة المالیة، وإذا كان الأصل أن للمتعاقد حق اختیار وسائل تنفیذ التزاماته، الفنیة من الناحیة

حق توجیه أعمال التنفیذ على النحو الذي تفضله إلا فإن للإدارة في بعض العقود وأهمها الأشغال العامة 
أن الإدارة لیس لها أن تبالغ تحت ستار حق الرقابة والتوجیه إلى التغییر في موضوع الصفقة أو الاعتداء 

121على حقوق المتعامل المتعاقد

ولو لم یتم ذكره ویعتبر حق الإدارة في الرقابة والتوجیه، حق مقرر لها بالنسبة لمختلف العقود الإداریة،
إلا أن مدى الحق یختلف من عقد إلى آخر. في شروط العقد صراحة

ففي عقد اقتناء اللوازم تتخذ سلطة الإشراف والتوجیه والرقابة مظهرا آخر أقل شدة من الأول، فالأمر 
122تصرف الإدارة تحت یتعلق بمواد أو منقولات یلزم المتعاقد بأن یضعها 

).ملحق الصفقة(عدیل حق الت: الفرع الثاني
إن للإدارة وعلى خلاف مبادئ القانون الخاص التي تقتضي بأن العقد شریعة المتعاقدین، حق تعدیل 
بعض شروط العقد بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر، فهو لیس له الحق أن یحتج 

. 140، ص2010عبد الطیف قطیش، الصفقات العمومیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت،لبنان 119
.73صمرجع سابقر بعلى، العقود الإداریة، محمد الصغی120
.149مرجع سابقماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، 121
202صمرجع سابقعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، - 122
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وإستراتیجیة المصلحة العامة وحسن تسییر أو یعترض طالما كان التعدیل ضمن الإطار العام للصفقة
ت هذا الحق بحیث، نصنجده یعطى للإدارة10/236وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 123المرفق العام

" یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم"منه 102المادة 
وثیقة تعاقدیة تابعة لصفقة، وتبرم في 10/236لمرسوم الرئاسي من ا103ویشكل الملحق وفقا للمادة 

عدة بنود تعاقدیة في الصفقةأوبندأو تعدیل/كان هدفها زیادة الخدمات أو تقلیلها واجمیع الحالات إذ
:ومن هذین النصین نستنتج أن الملحق أو التعدیل یكون مقرون بالشروط التالیة

.شرع للملحق أنه وثیقةمك من وصف التوفر عنصر الكتابة ویستقرأ ذل- 
ومهما 103أن لا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة وتوازناتها وهذا ما أشارت إلیه المادة - 

ق بصورة أساسیة على توازن الصفقةیمكن أن یؤثر الملحلا یكن من أمر فإنه
والتي نصت على 105رس في المادةأن یتم اللجوء للملحق في حدود أجال تنفیذ الصفقة، وهو شرط مك- 
لایمكن إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة ،إلا في حدود آجال التنفیذ «

.»التعاقدیة 
106أن لا یخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات المعنیة كأصل عام وذلك وفقا لما جاء في نص المادة - 

لا یخضع الملحق إلى فحص هیئات الرقابة « التي نصت على أنه و .10/236من المرسوم الرئاسي 
الخارجیة القبلیة، إذا كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل 

:التعاقد، وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا یتجاوز، زیادة أو نقصانا، النسب الآتیة
ن المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات م20%- 

التابعة للمصلحة المتعاقدة،
من المبلغ الأصلي للصفقة ،بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص )℅10(عشرة في المائة- 

124.اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات 

ق توقیع الجزاءات سلطة وح:لثالث الفرع ا
للإدارة حق توقیع جزاءات متعددة على المتعاقد معها الذي یخل بالتزاماته ،سواء تمثل هذا الإخلال 
في الامتناع عن التنفیذ أو في التأخیر فیه،أو في القیام به بصورة غیر مرضیة ،وهذا الحق مقرر للإدارة 

.أیضا ولو لم یرد النص علیه صراحة في العقد 
لیس للإدارة توقیع العقوبات الجنائیة على المتعاقد معها ،كما أنه یجب علیها إنذار المتعاقد قبل توقیع و 

125.الجزاءات علیها إلا في حالات الاستعجال أو نص العقد على خلاف ذلك

63ص1998محمود خلف الجبوري العقود الإداریة الطبعة الثانیة مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع - 123
.10/236، من المرسوم الرئاسي105لمادة أنظر ا124
.150، صمرجع سابقماجد راغب الحلو، العقود الإداریة ، 125
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ویعود تأسیس سلطة توقیع الجزاء إلى فكرة تأمین سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد ،فهذه الأخیرة
تفرض تزوید جهة الإدارة والاعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من السلطات من بینها سلطة 
توقیع الجزاءات للضغط أكثر على المتعاقد معها وإجباره على احترام شروط العقد والتقیید بآجال وكیفیات 

.126بل دون حاجة لنص علیها قانونا.التنفیذ دون حاجة للجوء للقضاء

:ل هذه الجزاءات فیما یليوتتمث
وهي مبالغ مالیة محددة مسبقا تلزم الإدارة بها المتعاقد الذي یخل بالتزامه،وتختلف :الجزاءات المالیة:أولا 

الجزاءات المالیة في العقود الإداریة عن الشرط الجزائي أو التعویض الإتفاقي في القانون الخاص ،وذلك 
عها دون حاجة إلى تدخل القضاء ،وبغیر حاجة كذلك إلى إثبات ملحقها أن الإدارة توقعها على المتعاقد م

:والجزاءات المالیة نوعین.من ضرر بسبب الإخلال بشرط العقد
ونجدها تنص على هذا التاسعة وبالتحدید مادته 10/236بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي :الغرامات - 1

عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد ریمكن أن ینج« وبات بحیث جاء فیهاالنوع من العق
في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق ،فرض عقوبات مالیة ،دون الإخلال بتطبیق العقوبات 

.»المنصوص علیها في التشریع المعمول به
د هي الأخرى تنص على تطبیق عقوبات مالیة عن10/236من المرسوم الرئاسي 24ونجد المادة

من مبلغ الصفقة ولكن تم تعدیل هذه المادة بموجب المرسوم الرئاسي ℅20الاقتضاء، قد تصل إلى حد
من المرسوم الرئاسي 62وألغیت هذه الفقرة ،وتم الإشارة إلى الغرامة المالیة أیضا في المادة11/98
10/236.

ئري قید توقیع العقوبات المالیة في من المرسوم الرئاسي نجد أن المشرع الجزا9وباستقراء مضمون المادة 
:حالتین

عندما لا ینفذ المتعامل المتعاقد الالتزامات محل التعاقد في الأجل المتفق علیه، وهنا یتم :الحالة الأولى -
.تسلیط جزاء مالي علیه وذلك بعد إثبات إخلاله بالقید الزمني أو المدة المقررة لتنفیذ العقد

ینفذ المتعامل المتعاقد العقد المتفق علیه ولكن بشكل غیر مطابق لشروط عندما :الحالة الثانیة–
.المنصوص في العقد، وهنا أیضا یتم إخضاعه إلى جزاء مالي

ویقصد به إستلاء الإدارة على مبلغ التأمین الذي یودعه :مصادرة مبلغ ضمان كفالة حسن التنفیذ - 2
یجوز الجمع بین مصادرة التأمین والتعویض عن كل ضرر المتعاقد مع الإدارة لیؤكد تحمله حسن التنفیذ و 

.127یصیب الإدارة

.210، صمرجع سابقعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،126
.155، صمرجع سابقماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، 127
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زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیها في «نجده ینص 10/236وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي
»، یتعین على المتعامل المتعاقد أن یقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن تنفیذ الصفقة75المادة

متعاقد من كفالة حسن تنفیذ الصفقة في بعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات، التي ویعفى الشریك ال
.»تحدد قائمتها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

من مبلغ ) ℅10(وعشرة)℅5(ویحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین خمسة في المائة 
.128ذهایواجب تنفحسب أهمیة الخدمات ال.الصفقة

الإكراه أو التنفیذ على حساب المتعاقد هو أن تقوم الإدارة بنفسها في حالة :وسائل الإكراه والضغط: ثانیا
الخطأ الجسیم ،مقام المتعامل المتعاقد في تنفیذ التزاماته ،أو أن تحل غیره محله في القیام بها بصفة 

ة للضغط علیه وحمله على تنفیذ التزاماته، مع بقاء مؤقتة لحساب وعلى مسؤولیة المتعاقد ،وذلك كوسیل
.129العقد قائما

ولا یعتبر التنفیذ على حساب المتعاقد المقصر،عقوبة توقعها الإدارة على المتعامل معها، وإنما هو وسیلة 
للضغط على المتعاقد المقصر،وتطبیقا لقاعدة التنفیذ العیني للالتزام فتقوم به الإدارة لضمان حسن سیر 

،ده الإدارة من مصروفاتالمرافق العامة بانتظام وباضطراد، ویتحمل المتعاقد المقصر في جمیع ما تتكب
ها بحقها في المطالبة بالتعویض عما لحقها من أضرار ،وتتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في ظمع إحتفا

.اللجوء إلى التنفیذ على حساب المتعاقد
وإنما هو مجرد إجراء تتخذه .ى حساب المتعامل المتعاقد قرارا إداریاولا یعتبر سحب الأعمال وتنفیذها عل

.130الإدارة تنفیذا للعقد الأصلي الذي یستمر قائما على أن یتم تنفیذه على حساب المتعاقد الأصلي
وهكذا ملكت الإدارة عند تنفیذها لصفقة العمومیة وسائل التنفیذ العیني ،فإن لم یقم المتعامل المتعاقد 

اء بما تعهد به، تحركت جهة الإدارة المعنیة ولجأت لأسلوب الضغط على المتعاقد معها وجبره على بالوف
.التقید بالتزاماته

سلطة فسخ العقد: الفرع الرابع
تملك الإدارة سلطة فسخ العقد وإنهاء الرابطة التعاقدیة وقطع العلاقة بینها وبین المتعامل المتعاقد 

.للإدارة ممارسة هذه السلطةعلى ارتكاب خطأ جسیم یخول
عذارها المعني إبغیر أن سلطة فسخ العقد، وبالنظر لخطورتها وأثارها فإن الإدارة قبل ممارستها تلزم 

131.بالأمر

.مرجع سابقن تنظیم الصفقات العمومیة ،المتضم10/236، من المرسوم الرئاسي97أنظر المادة 128
.68، صمرجع سابقمحمود خلف الجبوري، العقود الإداریة ، 129
القبیلات حمدي سلیمان ،الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة ،الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 130

.213، ص 2010عمان، 
.176،صمرجع سابقنون الإداري ،عمار بوضیاف ،الوجیز في القا131
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إذا لم ینفذ «:نجدها تنص على ما یلي112وبالتحدید مادته 10/236وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
.عذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محددإالمتعاقدة المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة

وإن لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه ،یمكن المصلحة 
.المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد

،لبنود التعاقدیة في الضمانولا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها ا
ویحدد الوزیر المكلف .والمتابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها

.»بالمالیة بموجب قرار البیانات الواجب إدراجها في الإعذار، وكذلك أجال نشره في شكل إعلان قانوني
اللجوء للفسخ التعاقدي حسب 10/236مرسوم الرئاسيمن ال113وإلى جانب الفسخ الأحادي أجازت المادة 

زیادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص علیه «الشروط المدرجة في الصفقة ،بحیث نصت المادة 
أعلاه یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص علیها صراحة لهذا 112في المادة 

نفیذ باتفاق مشترك یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي یجب أن الغرض ،وفي حالة فسخ صفقة جاریة الت
تنصب على تقدیم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفیذها وكذلك تطبیق مجموع 

132.بنود الصفقة بصفة عامة 

الإدارةلتزامات المتعامل المتعاقد مع إ و حقوق : المطلب الثاني
عاقد مع الإدارة یسعى من وراء تعاقده إلى تحقیق الربح ،خاصة إذا كان مما لاشك فیه هو أن المت

.شخصا من أشخاص القانون الخاص وهو الغالب 
ویقیم العقد الإداري نوعا من التوازن المالي بین مصالح طرفیه ،ومن حق المتعاقد مع الإدارة إذا اختل هذا 

،،حتى یستطیع مواصلة تنفیذ العقد بطریقة لائقةالتوازن أن یطالب بالتعویض لإعادته إلى ما كان علیه
وهذا الحق معترف به دون حاجة إلى النص علیه صراحة في العقد وإذا أصاب المتعامل المتعاقد ضررا 

133.ت به الإدارة جاز له المطالبة بالتعویض مجراء عمل قا

:الآتیةومن خلا ل هذا المنطلق سنحاول دراسة هذه الحقوق الممنوحة له في الفروع
:الحق في اقتضاء مقابل مالي: الفرع الأول

إن الحق الأول والأساسي للمتعاقد مع الإدارة هو الحصول على المقابل المالي المتفق علیه في 
.العقد، وتختلف صورة هذا المقابل حسب نوع العقد الإداري

ه المسألة أهمیة كبیرة، ویظهر نجد أن المشرع الجزائري أولى هذ10/236الرئاسي المرسوموبالرجوع إلى 
.مادة تصب في هذا الموضوع19ذلك من خلال وضعه 

198مرجع سابق» أساس ومجال إختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات العمومیة «بودریوة عبد الكریم 132
.173صمرجع سابقماجد راغب الحلو ،العقود الإداریة ،132
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تتم التسویة المالیة لصفقة بدفع التسبیقات  وأو الدفع على الحساب ، «: كیفیات الدفع 73فقد بینت المادة 
.، وندرس فیما یلي كل شكل على حدا "وبالتسویات على رصید الحساب

بأنه هو كل مبلغ یدفع قبل «التسبیق 10/236من المرسوم الرئاسي74المادة عرفت:التسبیقات:أولا 
»التنفیذ للخدمات موضوع العقد ،وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة 

ویعني ذلك أن الإدارة تبادر بدفع تسبیق مالي في رقم حساب المتعامل وهذا بهدف مساعدته على مباشرة 
.الأعمال 

:شكلین 10/236من المرسوم الرئاسي 76نص المادة ویأخذ التسبیق حسب 
وهو مبلغ من المال ، تضعه :10/236من المرسوم الرئاسي 77نصت علیه المادة : التسبیق الجزافي- 1

من السعر الأولي %5(الإدارة تحت خدمة المتعامل المتعاقد بشرط أن لا یتجاوز نسبة خمسة في المائة 
بیق الجزافي مرة واحدة ، كما یمكن أن یدفع في عدة أقساط تنص الصفقة للصفقة ،ویمكن أن یدفع التس

.على تعاقبها الزمني 
من المبلغ %15وهو زیادة مبلغ التسبیق عن نسیة 77استثناءا على المادة 78وللإشارة فقد أوردت المادة 

:الرئیسي للصفقة وذلك بعد الإجراءات الآتیة 
.لمعنیة ضرورة استشارة لجنة الصفقات ا- 
ضرورة الحصول على الموافقة الصریحة من الوزیر الوصي أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو - 

.الوالي
أو التمویل المقررة على /إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع و- 

.134الصعید الدولي سینجم عنه تحقیق ضرر أكید
وهو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل :موینعلى التسبیقالت- 2

التنفیذ،وذلك إذا أثبت لها بوثائق تؤكد ارتباطه القانوني مع الغیر بهدف توفیر المادة أو المواد موضوع 
یمكن لأصحاب «أنهفقد نصت على10/236من المرسوم الرئاسي 80وبالرجوع إلى المادة .135الصفقة
الأشغال والتزوید باللوازم أن یقبضوا بالإضافة إلى التنسیق الجزافي ،تسبیقا على التموین إذا أثبتوا صفقات

.1»حیازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفقة
لغ هو ومن خلال نص هذه المادة یمكننا القول أن الهدف من تمكین المتعامل المتعاقد من هذه المبا

،مساعدته على تحمل الأعباء المالیة للمشروع بهدف تنفیذ موضوع الصفقة في الآجال المتعاقدة علیها
أن التسبیق على التموین لا یخص إلا عقد الأشغال العامة وعقد اقتناء اللوازم 80كما یتضح من المادة 

.بحكم القیمة المالیة لهذین العقدین

222عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص134
.223نفس المرجع صعمار بوضیاف،135
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أنه لا یمكن یتجاوز المبلغ 10/236من المرسوم الرئاسي 82ة وبخصوص هذا الموضوع نصت الماد
الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات على التموین بأي حال من الأحوال نسبة خمسین في 

.من المبلغ الإجمالي للصفقة%)50(المائة
بل تنفیذ جزئي على الحساب هو دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقاالدفع:الدفع على الحساب: ثانیا

.136لموضوع الصفقة
:ویتخذ الدفع على الحساب نوعین 

من المرسوم الرئاسي 84نصت على هذا النوع المادة :الدفع على الحساب عند التموین بالمنتوجات -1
یمكن أن یقوم دفع على الحساب لكل من حاز صفقة،إذا أثبت القیام بعملیات جوهریة في «بقولها10/236

.قةتنفیذ هذه الصف
غیر أنه یجوز لحائزي صفقة أشغال أن یستفیدوا من دفعات على الحساب عن التموین بالمنتوجات 

%)80(المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین حتى نسبة ثمانین 
ى أساس من مبلغها المحسوب بتطبیق أسعار وحدات التموین المعدة خصیصا للصفقة المقصودة عل

.الكمیات المعاینة
ولا یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب ،إلا فیما یخص التموینات 

.1372»المقتناة في الجزائر
ومن خلال نص المادة أعلاه یمكننا القول أن هذا النوع من الدفع یخص فقط عقد الأشغال،ویكون ذلك 

ضع تحت ذمة المشروع منتوجات معینة وتم استلامها في الورشة،بإمكانه الحصول بإثبات المتعاقد أنه و 
.% 80ب على دفع على الحساب یقدر 

أن مصدر المنتوجات یكون جزائري فقط وهنا یستنتج عدم إمكانیة الاستفادة من هذا 84وأضاف المادة 
1138.النوع لو كان الإنتاج أجنبیا

الدفع على الحساب شهر غیر أنه یمكن أن تنص الصفقة على یكون: الدفع على الحساب الشهري- 2
:فترة أطول تتلاءم مع طبیعة الخدمات ، ویتوقف هذا الدفع على تقدیم إحدى الوثائق التالیة

.محاضر ،وكشوف وجاهیة خاصة بالأشغال المنجزة ومصاریفها- 
.جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقدة- 

المطابق للتنظیم المعمول به أو جدول التكالیف الاجتماعي، مؤشرا علیه من صندوق جدول الأجور
.2139الضمان الاجتماعي المختص

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي 74أنظر المادة 136
من نفس المرسوم84أنظر المادة 2
.225، صمرجع سابقعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،1
.مرجع سابققات العمومیة،المتضمن تنظیم الصف10/236،من المرسوم الرئاسي 85المادة أنظر 2
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،10/236من المرسوم الرئاسي 76،78بالرجوع إلى نص المادتین :التسویق على رصید الحساب : ثالثا
ئي للسعر المنصوص علیه في نسجل أن التسویة على رصید الحسابات تتمثل في الدفع المؤقت أو النها

.الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضي لموضوعها
تهدف التسویة على رصید الحساب المؤقت إذا نصت علیها : التسویة على رصید الحساب المؤقت- 1

الصفقة،إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفیذ العادي للخدمات المتعاقد علیها،مع 
:ع ما یلياقتطا

.اقتطاع الضمان المحتمل- 
.الغرامات المالیة التي تبقى على عاتق المتعامل ،عند الاقتضاء- 
الدفعات بعنوان التسبیقات والدفع على الحساب ،على اختلاف أنواعها، التي لم تسترجعها المصلحة - 

.140المتعاقدة بعد
ئي رد اقتطاعات الضمان ،وشطب یترتب على تسویة حساب الرصید النها:التسویة النهائیة - 2

الكفالات التي كونها المتعامل المتعاقد،عند الاقتضاء وعلیه فالتسویة النهائیة للرصید تكون برد 
الاقتطاعات بعنوان الضمان للمتعامل المتعاقد وشطب الكفالات التي قدمها ولا یتم ذلك إلا بعد التأكد من 

.141قانونیة المثبتة كذلكحسن تنفیذ المشروع وبعد تقدیم الوثائق ال
30نجدها تلزم الغدارة المعنیة بالقیام بالتسویة النهائیة في أجل لا یتجاوز 89وبالرجوع إلى أحكام المادة 

یوما من استلام الكشف أو الفاتورة ،وأجازت إقرار مدة أطول لبعض الصفقات بقرار من وزیر المالیة ،ولا 
تبار الأجل الأول أو الأجل العادي ،وتعلم المصلحة المتعاقدة یمكن أن یتجاوز شهرین أخذا بعین الاع

.بتاریخ الدفع وإصدار الحوالة
:الحق في التوازن المالي: الفرع الثاني

من حق المتعامل المتعاقد مع الإدارة أن یطالب بالتعویض وذلك إذا اختل التوازن المالي 
أعباء المتعاقد المالیة إلى أحد الأسباب المتعددة التي ، ویرجع اختلال التوازن المالي للعقد وزیادة142للعقد

:تحدث أثناء تنفیذ العقد
فقد ترجع زیادة الأعباء إلى فعل المتعاقد نفسه لقیامه بأداء خدمات غیر متفق علیها في العقد لكنها - 

عویض ضروریة أو مفیدة في تنفیذه،ویحدث ذلك على وجه الخصوص في عقود الأشغال العامة ویقوم الت
.4»في هذه الحالة على أساس الإثراء بلا سبب

من 75المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر،والمادة 10/236من المرسوم الرئاسي 87أنظر المادة 140
.02/250المرسوم الرئاسي

.226عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، مرجع سابق ، ص 141
.175،ص مرجع سابقراغب ماجد الحلو،العقود الإداریة،3
.153عبد اللطیف قطیش،الصفقات العمومیة، ص4
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وقد یستحق المتعاقد التعویض لتعرضه أثناء تنفیذ العقد لصعوبات مادیة استثنائیة غیر متوقعة،وذلك - 
كأن یظهر لمقاول الأشغال العامة أن الأرض التي ینفذ التزاماته علیها ذات طبیعة استثنائیة لم تكن 

،ویقوم التعویض في هذه الحالة على أساس القصد المشترك للمتعاقدین خاصة إذا متوقعة عند إبرام العقد 
.143»أیا كانت الصعوبات التي یمكن أن یواجهها المتعاقد مع الإدارة«تم النص في العقد على عبارة

،من الحقوق المالیة للمتعاقد معهاالإدارة خطأ تعاقدیا من شأنه الانتقاص أوقد تكون هذه الزیادة لخط- 
.مما یرتب له الحق في التعویض طبقا للقواعد العامة

ویتمثل الخطأ العمدي للإدارة في عدم قیامها بتنفیذ التزاماتها الناشئة عن العقد عمدا أو بإهمال أو بفعلها 
دون عمد أو إهمال ،فإذا لم تقم الإدارة بتنفیذ التزاماتها تكون قد ارتكبت خطأ عمدي وهنا یحق للمتعامل 

.144لتعویضطلب ا
:الحق في التعویض: الفرع الثالث

طبقا للقواعد المقررة في القانون المدني فإن الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعامل المتعاقد 
جاز لهذا الأخیر مطالبتها بالتعویض ،وكذلك في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدیة ،فالتجاوز أو الخرق قد 

لمتعاقدة فلتزم عندئذ بالتعویض وفي كل الحالات وفي اللجوء إلى القضاء یحدث من جانب الإدارة ا
المختص أن یثبت المتعامل المتعاقد إما خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد البنود المنصوص علیها في العقد 

.145للمطالبة بالتعویض أو حتى عند القیام بأعمال ثانویة أو تحمل أعباء إضافیة
:ات المتعامل المتعاقدالتزام: الفرع الرابع 

وتعدیلاته العدید من 10/236أعطى المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقد في المرسوم الرئاسي 
العامة وحفاظا على المال العام فقد قیده بجملة فق ابل وحرصا على سیر ودیمومة المراالحقوق وفي المق

:من الالتزامات سنحاول من خلال هذا النوع التطرق إلیها
إن الأصل هو ان تنفیذ الصفقة العمومیة یكون من قبل :الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد: لاأو 

المتعامل المتعاقد الذي تم إجراء العقد معه، ولكن هناك حالات ترخص فیها الإدارة له بأن یلجأ للاستعانة 
مل أو الخدمة موضوع بالغیر في إطار ما یسمى بالتعامل الثانوي لأنه لا یقصد بالأداء الشخصي للع

الصفقة ،أن یلزم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة دون الاعتماد على الغیر أو الاستعانة بهم لتنفیذ المشروع 
محل العقد،فهو المسؤول بعد توقیع الصفقة عن التنفیذ الكامل والتام والنهائي للمشروع حتى ولو عهد 

ار التعامل الثانوي ،وهو ما ذهبت إلیه المادة للغیر القیام بجزء من العمل أو الخدمة في إط
.10/236من المرسوم الرئاسي 109و108و107

.176،ص مرجع سابقراغب ماجد الحلو،العقود الإداریة،143
.354،ص مرجع سابقمال االله عبد الملك الحمادي،ضمانات العقد الإداري،144
.228، صمرجع سابقعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،145
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المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء «108بحیث نصت المادة 
.»المتعامل فیها بصفة ثانویة

:ها فیما یليكما أن اللجوء إلى التعامل الثانوي یكون ضمن شروط ندرج
یجب أن یجدد في الصفقة صراحة المجال الرئیسي للجوء إلى التعامل الثانوي، وفي دفتر الشروط إذا - 

.أمكن ذلك
ینبغي أن یحظى اختیار كل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما، مع مراعاة أحكام - 

ؤهلاته ومواصفاته المهنیة ووسائله البشریة و من هذا المرسوم، وذلك بعد التأكد من أن م52المادة 
.المادیة مطابقة للأعمال التي تكون محل التعامل الثانوي

عندما تكون الخدمات الواجب أن ینفذها المتعامل الثانوي منصوصا علیها في الصفقة، فإنه یمكن هذا - 
.الأخیر قبض مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة

.هذه الفقرة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةوتحدد كیفیات تطبیق
یجب أن یخصم مبلغ الحصة القابلة للتحویل من مبلغ الخدمات التي یتعین تقدیمها في إطار التعامل - 

.146الثانوي محلیا
إذا اتفق المتعامل المتعاقد مع الإدارة على :أداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیها في العقد:ثانیا 

وط معینة في العقد ،كان ملزما بأداء هذه الخدمات حسب الشروط والكیفیات المتفق علیها ،لأن الإدارة شر 
علیها ،ومن هذا المنطلق وجب علیه أن طلاعالاتكون مجبرة على وضع دفتر شروط وتمكن المتعهد من 

إن كان الأمر یتعلق یتحمل نتیجة تعهده والتزامه بان ینفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد علیه ف
بتورید أو تجهیز أو عتاد فوجب أن یكون حسب الأوصاف والمقاییس المتفق علیها ،وهو الأمر كذلك إذا 

.147تعلق موضوع الصفقة بالأشغال
إن الهدف الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة :الالتزام باحترام الوقت المتفق علیه لأداء الخدمة: ثالثا

سن والمستمر للمرافق العامة،وتقدیم الخدمات للجمهور ،ومن هذا المنطلق فإن هو ضمان السیر الح
.148المتعامل المتعاقد مجبر وملزم باحترام الآجال المتفق علیها لإنجاز المشاریع أو الصفقة موضوع العقد

ضمان بحیث یلتزم المتعامل المتعاقد بأن یدفع كفالات: بدفع الكفالات ومبالغ الضمانالالتزام:رابعا
یحدد مبلغ كفالة «بقولها12/23من المرسوم الرئاسي 100للإدارة المتعاقدة وهو ما نصت علیه المادة 

من مبلغ الصفقة،حسب طبیعة %) 10(وعشرة في المائة%) 5(حسن التنفیذ ،بنسبة تتراوح بین خمسة
.وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها

.،المرجع نفسه10/236ي من المرسوم الرئاس109المادة 146
.355، صمرجع سابقمال االله عبد الملك حمادي، ضمانات العقد الإداري، 147
.239، صمرجع سابقعمار بوضیاف ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة، 148
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.فقات العمومیةنظام التنازع في مجال الص: المبحث الثاني 
إن العقود الإداریة متعددة ومختلفة ،ومن بین أهم العقود الإداریة التي تقدم علیها الإدارة ،تلك 

ضمن المرسوم هاالعقود المبرمة في إطار الصفقات العمومیة ،وقد قام المشرع الجزائري بتنظیم أحكام
میز في إبرامها باحترام مبادئ حریة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة التي تت10/236الرئاسي رقم 

.الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین والشفافیة في الإجراءات
ومن ثم فإن إبرام العقود في مجال الصفقات العمومیة یلزم المصلحة المتعاقدة بإتباع مبادئ الشرعیة 

مختلفة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل وحمایة حقوق الأفراد ومخالفة نصوص التشریع تنشب نزعات 
المتعاقد أو الغیر سواء أكان ذلك في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة أو في مرحلة تنفیذها ،وعند عجز 

.149اللجوء إلى القضاءتمائل الودیة لحل تلك النزاعات یالوس
:المنازعات المتعلقة بمرحلة الإبرام: المطلب الأول

والتعدیلات اللاحقة به ،وكذا قانون الإجراءات 10/236المرسوم الرئاسي بالرجوع إلى أحكام
المدنیة والإداریة الجدید، یمكننا أن نصنف منازعات الصفقات العمومیة في مرحلة الإبرام إلى قسمین 

منازعات تعرض أمام لجنة الصفقات العمومیة ومنازعات تعرض على القضاء الإداري الإستعجالي،ومن :
:منطلق قسمنا هذا المطلب إلى فرعین ندرسهما فیما یليهذا ال

زعات أمام لجنة الصفقات العمومیةتسویة الن:الفرع الأول
إن المشرع الجزائري في أكد على أن یدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر 

نجاز وكل العناصر التي فیها إعلان المناقصة عندما یكون ذلك ممكنا، مع تحدید السعر ،وأجال الإ
.150سمحت باختیار صاحب الصفقة

وعلیه وبمقتضى هذا الإجراء یتمكن الجمهور من المعنیین وغیر المعنیین من معرفة نتیجة الانتقاء والنقاط 
التي تحصیل علیها المتعهد الفائز،و الهدف من وراء هذا كله إضفاء الشفافیة في مجال الصفقات 

.العمومیة
المؤقت، وذلك المنحنجدها تكرس حق الطعن الناتج عن10/236من المرسوم 114ى المادة وبالعودة إل

أمام الجهات المعنیة المختصة لممارسة رقابتها قبل إبرام الصفقة العمومیة بحیث نصت هذه المادة على 
تج على زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یمكن للمتعهد الذي یح«أنه

الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة ،في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن یرفع 

الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،دار كلوفي عز149
.5،ص 2012نشر جیطلي، برج بوعریریج،ال

.مرجع سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،10/236من المرسوم الرئاسي 49المادة أنظر 150



وتعدیلاتھ10/236مرسوم الرئاسي الفصل الثاني                       تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل ال

59

أیام ابتداء من تاریخ أول نشر )10(طعنا ،ویرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة
.151العمومي أو في الصحافةلإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل 

یوم من انتهاء الأجل المحدد لرفع التظلم ویبلغ هذا القرار 15وتصدر لجنة الصفقات المعنیة رأیها خلال 
.10/236152من المرسوم الرئاسي 144للمتظلم أو الطاعن والمصلحة المتعاقدة وذلك طبقا لنص المادة 

ق الاستعجال القانوني میة في نطامنازعات الصفقات العمو : الفرع الثاني
برز خاصیة تتمتع بها منازعات الصفقات العمومیة، وقد افردها أوالاستعجال القانوني هأن

.المشرع بمادتین من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
فهذا النوع من منازعات الصفقات یؤول إلى اختصاص قضاء الاستعجال بنص القانون، حتى ولو لم 

ط الاستعجال من حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، أي أن قاضي الاستعجال تتوفر فیه شرو 
وهو یفصل في هذه المنازعة التي الت الیه بنص القانون فانه لا ینظر إلى مدى توفر عنصر الاستعجال 

.من عدمه ، كما أنه یتصدى للموضوع ویفصل في أصل الحق
دید منازعات الصفقات العمومیة التي تندرج ضمن قضاء وعلیه وضمن هذا الفرع سیتم التطرق إلى تح

.الاستعجال القانوني وكذلك ممیزات الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومیة
لقد أدرج المشرع :تحدید منازعات الصفقات العمومیة التي تندرج ضمن قضاء الاستعجال القانوني: أولا

ت الصفقات العمومیة، وأدرجه ضمن قضاء الاستعجال بنص القانون، الجزائري نوعا معینا من منازعا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت 946وهذا النوع من المنازعات یستقرأ من نص المادة 

یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة ،وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة «على
.153»ها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیةالتي تخضع ل

ومن خلال نص هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد حدد منازعات الصفقات العمومیة التي تدخل 
،في اختصاص قضاء الاستعجال بقوة القانون في المنازعات التي تنشأ في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة

.إجراءات الإشهار أو المنافسةوذلك بسبب الإخلال ب
یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام «والتي نصت على أنه946وما یؤكد هذه الفقرة كذلك ،المادة 

.»العقد
ومعنى ذلك أن المنازعات التي تنشأ في مرحلة الإبرام هي التي تكون قبل إبرام عقد الصفقة والمنازعات 

.لتي تكون بعد إبرام عقد الصفقةالتي تنشأ في مرحلة التنفیذ هي ا

.12/23، تم تعدیلها بموجب المرسوم الرئاسي 10/236من المرسوم الرئاسي 114أنظر المادة 151
.312، ص سابقمرجع عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، 152
المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25،المؤرخ في 08/09، الفقرة الأولى ،من القانون رقم 946المادة أنظر 153

.2008أفریل 23مؤرخ 21المدنیة والإداریة الجریدة الرسمیة ،عدد 
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تتمثل أساسا في قرارات الإعلان عن التيوإن المصلحة المتعاقدة وهي تقوم بمختلف إجراءات الإبرام
الصفقة العمومیة، قرارات المنح المؤقت ،القرارات الخاصة بالتصدیق على الصفقة العمومیة ،وقرارات 

ها وقرار إبرام الصفقة العمومیة في حد ذاته ،فكل تلك القرارات إلغاء الصفقة العمومیة التي تتخذ قبل إبرام
154.ضروریة في تكوین عقد الصفقة العمومیة ولكنها غیر مرتبطة به ، فهي تعد قرارات إداریة منفصلة

یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في «فقد نصت على946من المادة 2وبالرجوع إلى الفقرة 
قد یتضرر من هذا الإخلال ،وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو إبرام العقد والذي

.»سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة
قد أجازت للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى امام المحكمة الإداریة في حال 946وعلیه فالمادة 

عد الإشهار والمنافسة ،وكذلك یجوز للوالي رفع ذات الدعوى إن تعلق إخلال أحد الإدارات المتعاقدة لقوا
.الأمر بمؤسسة محلیة

إن أهم ما یتمیز به :ممیزات الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومیة : ثانیا
:الاستعجال في مجال منازعات الصفقات هو ما یلي

إن الحكم الذي :انوني في مجال منازعات الصفقاتحجیة الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال الق-1
یصدر عن قضاء الاستعجال القانوني والذي یتعلق بالبت في منازعات الصفقات العمومیة الناشئة في 

الذي یصدر مرحلة الإبرام ،هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق ،ومن ثم فهو یتمیز بنفس حجیة الحكم
لشيء المقتضي فیه ،فهو لیس بحكم مؤقت ولا یتعلق بتدابیر وز على حجیة احعن القضاء الإداري وی

155.وقائیة كما هو علیه الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال بالطبیعة

كما أن الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال القانوني في مجال الصفقات العمومیة، یحمل نفس 
ة للمعارضة، ولا الاعتراض على خصائص الحكم الاستعجالي، فهو مشمول بالنفاذ المعجل، وغیر قابل

.156النفاذ المعجل
طرق الطعن وان كان المشرع لم یفرده بإجراءات خاصة ومن ثم فهو یخضع للقواعد العامة عنأما 

االمقررة للأحكام الاستعجالیة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دون الخوض في تفاصیلها، وهذ
بیعة القانونیة للأحكام الصادرة عن القضاء الاستعجالي الإداري عكس المشرع الفرنسي الذي حدد الط

.157لمنازعات الصفقات العمومیة في هذا النطاق بكونها أحكاما تصدر ابتدائیا ونهائیا 

مرجع اءات المدنیة والإداریة، كلوفي عزالدین نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة، على ضوء قانون الإجر 154
.136،ص سابق
.106بودریوة عبد الكریم ،مرجع سابق، ص 155
.،مرجع سابق08/09،من القانون رقم 303أنظر المادة 156
،ص 2009شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر 157
145.
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بالعودة إلى المادة : أجال الفصل المقررة لمنازعات الصفقات العمومیة في نطاق الاستعجال القانوني- 2
المدنیة والإداریة نجد أن المشرع الجزائري حدد أجال الفصل في منازعات من قانون الإجراءات947

یوم من تاریخ إخطاره بالعریضة ) 20(الصفقات العمومیة، ضمن قضاء الاستعجال القانوني بعشرین 
تفصل «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على 947الافتتاحیة، وذلك ضمن المادة 

946یوما تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة ) 20(ریة في أجل المحكمة الإدا
.»أعلاه 

وتعد مدة عشرون یوما للفصل في المنازعة مسألة مهمة لصالح المصلحة المتعاقدة، ولصالح الغیر، حتى 
.158لا تتعطل مصالح كل واحد منهم 

من قانون الإجراءات 996قا للفقرة الأخیرة من المادة وف:إجراء تأجیل إمضاء عقد الصفقة العمومیة- 3
المدنیة والإداریة، فان المشرع قد خول لجهة القضاء الاستعجالي وهي تنظر منازعات الصفقات العمومیة 
الناشئة عن مرحلة الابرام، أن تأمر بتأجیل إمضاء عقد الصفقة العمومیة، اذا أخطرت بذلك ، بمدة لا 

.    یوم وهي من الصلاحیات المتمیزة الممنوحة للجهة القضائیة الاستعجالیة) 20(تتجاوز عشرین 
: المنازعات المتعلقة بمرحلة التنفیذ:المطلب الثاني

و المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي 115نجد أن المادة 10/236بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
وى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في تس"، تنص على أنه 2012جانفي 18المؤرخ في 12/23رقم 

إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها
أن تبحث عن حل ودي .دون المساس بتطبیق هذه الأحكام. غیر انه یجب على المصلحة المتعاقدة

.عات التى تطرأ عند تنفیذ صفقاتهااللنز 
یةالحل الودي لمنازعات الصفقات العموم: الفرع الأول

:تم اللجوء إلى هذا الحل عندما یسمح بـ
.إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین- 
.التوصل إلى أسرع انجاز  لموضوع الصفقة- 

. 159الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة- 
جعل من الحل 10/236سي من خلال النص أعلاه یبدو واضحا أن المشرع الجزائري في المرسوم الرئاو 

والودي هو الأساس قبل اللجوء إلى القضاء ، وذلك من أجل ربح الوقت وحرصا على الصالح العام، 

.143ي، مرجع سابق، صعزالدین كلوف158
12/23من المرسوم الرئاسي 12والمعدلة والمتممة بالمادة 10/236، من المرسوم الرئاسي 115أنظر المادة 159
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بحیث یقوم الوزیر المعني أو مسؤول الهیئة المستقلة أو الوالي أو رئیس المجلس البلدي بإصدار مقرر 
.یثبت فیه هذا الاتفاق ویبین طبیعة الالتزامات الجدیدة

لقد أحسن المشرع الجزائري عند فرصه هذا الحل حتى یمكن لأطراف النزاع من إیجاد حل یناسبهم و 
.160یضعون به حدا للمنازعة

أمن المشرع الجزائري قد وضع أحكاما وضوابط یتم على 115ویمكننا أن نستخلص من خلال المادة 
:أساسها الحل الودي ومن أهمها

المرسوم الرئاسي ول بهما وفقا لما تنص علیه أحكامع والتنظیم المعمإجبار الإدارة أن تحترم التشری- 
10/236.
حفظ التوازن في تحمل المسؤولیات بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة ،لأنه قد تظهر أثناء تنفیذ - 

سبان، الصفقة مستجدات ترهق المتعامل المتعاقد، مما یستدعي من الإدارة أن تأخذ هذا الأمر في الح
دون اللجوء إلى القضاء ودیااقد وتحاول أن تحسم الأمر وتنصف المتعامل المتع

إلزامیة التوصل إلى حل ودي في أسرع وقت ممكن، لأنه كلما تم التوصل إلى حل ودي وضبط الإتفاق 
.وفي وثائق رسمیة كان ذلك أنفع بالنسبة لزمن تنفیذ العمل موضوع الصفقة

في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة لأنه كما نعلم أن المشرع الجزائري من خلال البحث عن تسویة نهائیة
161كان حریصا على الحفاظ على المال العام 10/236أحكام لمرسوم الرئاسي 

:الطعن أمام اللجنة الوطنیة: الفرع الثاني
یرفع طعنا یمكن المتعامل المتعاقد أن«على أنه10/236من المرسوم الرئاسي 115نصت المادة 

قبل كل مقاضاة أمام العدالة أمام اللجنة الوطنیة للصفقات المختصة التي تصدر مقرر في هذا الشأن 
.»یوما إبتداءا من تاریخ إیداع الطعن30خلال 

یمكن " یمكن تفسیر المادة أعلاه بأن المشرع الجزائري جعل أمر التظلم اختیاریا لا إجباریا لأن عبارة
تفید الجواز لا الوجوب بحیث یمكن المتعامل أن " ع طعنا أمام اللجنة الوطنیة للصفقاتالمتعامل أن یرف

.  162یقوم به أو یتجاوزه مباشرة لیرفع دعواه أمام الجهة القضائیة
منه نجد أن 830الموضوع وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبموجب المادة سیاق وفي

ن إجراء التظلم أمر جوازیا وعلیه ومن هذا المنطلق فإننا نعطي نفس التفسیر المشرع الجزائري جعل م
.10/236163المرسوم الرئاسي 115للمادة 

12/23تم حذف هذه الفقرة بموجب تعدیل المرسوم الرئاسي 160
.315عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق ص161
العقود الإداریة ، مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،162

، مرجع سابق08/09، من القانون رقم830أنظر المادة 163
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وما ینبغي الإشارة إلیه كذلك في صلب هذا الموضوع هو أن المشرع الجزائري كان یصبوا من وراء رفع 
نة صفقات الأشغال أو لجنة صفقات الطعن أمام اللجنة للصفقات العمومیة المعنیة حسب الحال، لج

:اللوازم أو الخدمات أو الدراسات إلى تحقیق جملة من المزایا بالنسبة للمتعامل المتعاقد أهمها
ربح الوقت، الوقت المخصص للفصل في المنازعة أو الطعن المرفوع إلى اللجنة الوطنیة للصفقات لا - 

على أن تصدر اللجنة الوطنیة للصفقات مقررا الطعن 115یعد كبیرا،فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
.یوم إبتداءا من تاریخ إیداع الطعن30المرفوع أمامها خلال 

تشكیلة اللجان الوطنیة للصفقات، فهي تضم تركیبة بشریة مؤهلة ومتخصصة ولها خبرة واسعة مما - 
قاضي والذي عادة تأخذ وقتا یضمن للمتعامل المتعاقد الحصول على حل لمشكلته دون تحمل أعباء الت

164ومالا

یسري هذا « نجدها تنص على 10/236من المرسوم الرئاسي 115یرة من المادة خوبالرجوع إلى الفقرة الأ
المقرر على المتعاقد بغض النظر عن غیاب تأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة ، حسب الشروط المحدد 

والمتعلق بإجراء التسخیر الآمرین 1991المؤرخ في سبتمبر ، 314-91في أیام المرسوم التنفیذي رقم 
» بالصرف للمحاسبین العمومیین

:منازعات الصفقات العمومیة المطروحة أمام القضاء: الفرع الثالث
الأصل في منازعات الصفقات العمومیة أنها تدخل في اختصاص القضاء الإداري الكامل ، ولا 

الإداریة المنفصلة عن العملیة التعاقدیة، باعتبارها ء سوى القراراتتدخل في اختصاص قضاء الإلغا
165قرارات تمهد لانعقاد الرابعة العقدیة، الأمر الذي یجعلها تنفصل على العقد الإداري

ومن هذا المنطلق ندرس خلال هذا الفرع كل منازعات القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومیة وكذا 
.في مجال الصفقات العمومیةمنازعات قضاء الإلغاء

تدخل كأصل عام منازعات الصفقات :منازعات الصفقات العمومیة في نطاق دعوى القضاء الكامل: أولا
العمومیة في ولایة القضاء الكامل و لا یخرج عن هذه القاعدة سوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة 

.166لطعن في ولایة قضاء الإلغاءالمنفصلة عن العملیة التعاقدیة إذ یدخل هذا ا
ویرجع السبب في اختصاص القضاء الإداري الكامل لمنازعات الصفقات إلى طبیعة دعوى القضاء 

ال في دعوى الإلغاء حالكامل التي تستجیب للطبیعة الذاتیة لمنازعات العقود وذلك بعكس ال
ات شخصیة بین أطراف العقد ولیست كما أن المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة والعقود هي منازع

منازعة عینیة توجه الى العقد ذاته ، بالإضافة إلى إن القاضي في منازعات العقود یجب أن یتمتع 

317عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، مرجع سابق ص164
.235خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعته قضاء وتحكیما، مرجع سابق، ص165
235عبد المنعم ،المرجع نفسه صخلیفة عبد العزیز 166
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بسلطات واسعة مثل القیام بتعین خبیر او فسخ العقد أو الحكم بالتعویض أو إبطال بعض التصرفات أو 
.167تعدیل بعض الأعمال

ا ارتبطت ببنود الصفقة العمومیة بنصوص العقد ،سواء كانت المنازعات ومن ثم فان المنازعات كلم
خاصة بانعقاد العقد او صحته أو تنفیذه أو انقضائه فإنها تدخل كلها في نطاق ولایة القضاء الكامل دون 

التي تندرج ضمن ، العمومیةعرض فیها ما یلي بعض صور منازعات الصفقات ، ونولایة قضاء الإلغاء
.كامل باعتبارها مرتبطة بالعملیة التقاعدیة القضاء ال

وتعد من ابرز دعاوى القضاء الكامل لان موضوعها موجه إلى :دعوى بطلان الصفقة العمومیة - 1
عیب في تكوین الصفقة العمومیة وصحتها، فالسبیل لدعوى بطلان صفقة عمومیة هي دعوى القضاء 

إن الطلبات الرامیة إلى «قرارات المحكمة العلیا بقوله الكامل ،وهذا ما أخره القضاء الجزائري في إحدى 
إبطال عقد هي من اختصاص الجهة القضائیة ذات الاختصاص الشامل ، لأنه غیر موجه ضد أي قرار 

وان الطعون بالبطلان فى القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعیتها وتشریعها ...إداري وإنما ضد عقد 
.168»ء الإلغاءهي التي تكون من اختصاص قضا

وإن المؤهل لرفع هذه الدعوى هو المتعامل المتعاقد باعتباره هو صاحب الصفقة في دلك والمصلحة كونه 
طرفا في عقد الصفقة العمومیة ،ولیس غیر المتعامل المتقاعد رفع هذه الدعوى بطبیعة الحال كونه أجنبي 

عن الصفقة العمومیة المراد إبطالها 
تعد جمیع منازعات الصفقات العمومیة التي یكون موضوعها : الغ مالیةدعوى الحصول على مب- 2

الحصول على مبالغ مالیة التي تمثل الشروط الواردة في عقد الصفقة مهما كانت صورها ، سوء كانت 
تمثل قیمة الالتزام المتفق علیه ضمن بنود الصفقة أم جزء منه ،أو قسط من الأقساط أو كان یمثل 

یض عن الأضرار المتسبب فیها أحد الأطراف المتعاقدة أو كانت المنازعة تتعلق بغرامة المطالبة بالتعو 
مالیة التي تنتمي إلى إحدى الامتیازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في إبقاءها على المتعامل 

ت العمومیة تنفیذ خارج الآجال ،وبصورة عامة جمیع المنازعات في مجال الصفقاالالمتعاقد في حالة عدم
ي إطار بنود عقد الصفقة العمومیة فهي تمارس بموجب دعوى القضاء فأماذات الطابع المالي ،

169.الكامل،لأنها منازعات تندرج ضمن دائرة تنفیذ الصفقة العمومیة وناشئة عن نصوصها

إن :ةدعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة على خلاف التزاماتها التعاقدی- 3
المصلحة المتعاقدة قد تقوم بتصرفات مخالفة لإلتزاماتها المتضمنة ببنود الصفقة العمومیة ،وتتجلى بعض 
تلك التصرفات في صورة قرارات إداریة ،فإن للمتعامل المتعاقد أن یسعى لإبطال تلك التصرفات عن 

.108كلوفي عز الدین ،مرجع سابق ص167

.110كلوفي عز الدین ،مرجع سابق،ص168
.307مرجع سابق ،ص. خلیفة عبد العزیز عبد المنعم ،تنفیذ العقد  الإداري وتسویة منازعته قضاءا وتحكیما169
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ولو اقتصرت دعواه على طلب طریق دعوى القضاء الكامل ،ولا یستطیع أن یلجأ إلى دعوى الإلغاء حتى 
إلغاء ذلك القرار الإداري الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة كان في الأساس مستندا على نصوص عقد 

170.الصفقة العمومیة

إن فسخ الصفقة العمومیة عن طریق القضاء یأخذ إحدى الصور : دعوى فسخ الصفقة العمومیة - 4
:التالیة 

داري الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة والمتضمن فسخ الصفقة العمومیة إما أن یتم الطعن في القرار الإ- 
.171من تنظیم الصفقات العمومیة112بإرادتها المنفردة،و هو الحق المخول لها بموجب المادة 

وإما أن یتم اللجوء إلى القضاء الإداري من طرف المتعامل المتعاقد للمطالبة بفسخ الصفقة لسبب من - 
.لة في التنفیذ لقوة قاهرة أو للإخلال بالالتزاماتالأسباب ،كاستحا

فالدعوى الإداریة في هذا الصدد تندرج في نطاق القضاء الكامل بما ذلك الطعن بالإلغاء في القرار 
للبحث عن المنازعات في مجال الصفقات :منازعات الصفقات العمومیة في نطاق دعوى الإلغاء: ثانیا 

یق دعوى الإلغاء ،وجب التطرق إلى تحدید القرارات الإداریة المنفصلة في العمومیة التي تمارس عن طر 
مجال منازعات الصفقات العمومیة ،وبیان الشخص المؤهل قانونا لمباشرة دعوى الإلغاء في تلك القرارات 

.الإداریة المنفصلة على عقد الصفقة العمومیة ومدى استمرارها
إن القرارات الإداریة :ي مجال منازعات الصفقات العمومیةتحدید القرارات الإداریة المنفصلة ف- 1

،المنفصلة في مجال منازعات الصفقات العمومیة تظهر جلیا في مرحلة إعداد الصفقة العمومیة وإبرامها
فكل القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي إجراء من تلك الإجراءات المتعلقة بمرحلة 

وإبرامها تعد من قبیل القرارات الإداریة المنفصلة عن العملیة التعاقدیة للصفقة العمومیة إعداد الصفقة
،ویندرج الطعن فیها ضمن ولایة قضاء الإلغاء ،وتخرج عن نطاق دائرة دعوى القضاء الكامل لعدم 

العمومیة ارتباطها بنصوص الصفقة العمومیة وشروطها ،كونها إجراءات سابقة على مرحلة تنفیذ الصفقة 
172.ونشوئها ،ولا تتعلق منازعاتها ببنود الصفقة العمومیة ولا الخصومة المترتبة عنها

إن الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى :الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء- 2
ج عن شخصین الإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة ،ضمن مجال منازعات الصفقات العمومیة لا تخر 

.اثنین وهما المتعامل المتعاقد والغیر
یقصد بالغیر في هذا المقام غیر المتعامل المتعاقد، وهو الشخص الخارج عن عقد الصفقة :الغیر-أ

العمومیة ،فهذا الغیر إذا تضرر من قرار إداري أصدرته المصلحة المتعاقدة واستوفت فیه الشروط 
.مامه للطعن في هذا القرار الإداري إلا طریق دعوى الإلغاء القانونیة ،كشرط المصلحة ،فلیس أ

.313نازعته قضاءا وتحكیما، مرجع سابق، صخلیفة عبد العزیز عبد المنعم، تنفیذ العقد الإداري وتسویة م170
.،مرجع سابق10/236،من المرسوم الرئاسي 112أنظر المادة 171
.326خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعته قضاءا وتحكیما، مرجع سابق، ص172
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ومن ثم فغیر المتعامل المتعاقد لیس له إلا طریق دعوى الإلغاء للطعن في القرارات الإداریة التي تصدرها 
المصلحة المتعاقدة في جمیع المراحل التي تمر بها الصفقة العمومیة سواء ما كان منها في مرحلة إعداد 

173.العمومیة وإبرامها أو كان في مرحلة التنفیذالصفقة

یمكن للمتعامل المتعاقد أن یلجأ إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن المصلحة :المتعامل المتعاقد- ب
المتعاقدة قرارات غیر مشروعة، أي لم یستند في إصدارها إلى صفتها كمتعاقدة، فحینئذ یكون للمتعامل 

أن یطلب إلغاء تلك القرارات إذا ما استوفى شروط المصلحة أو كان القرار المتعاقد كسائر المواطنین ،
174.المطلوب إلغاؤه غیر مشروع

إن الطعن في القرارات :حجیة الحكم بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة على عقد الصفقة العمومیة- 3
ورة تتمثل في أثر الإلغاء الإداریة المنفصلة عن طریق دعوى الإلغاء یتمیز بنتیجة أساسیة بالغة الخط

لتلك القرارات المنفصلة على عقد الصفقة العمومیة إذا ما كان ذلك الإلغاء یؤدي بصفة تلقائیة إلى بطلان 
.الصفقة العمومیة
:المعدل والمتمم10/236وفقا للمرسوم الرئاسيجرائم الصفقات العمومیة: المبحث الثالث

ى تحقیق التنمیة الشاملة في جمیع المیادین الاقتصادیة تعتبر الجزائر من الدول التي تسعى إل
وهو ما فرض على السلطات الجزائریة وضع سیاسة قانونیة تنظم الواقع الاقتصادي تماشیا ،والاجتماعیة

ولعل انتشار ظاهرة الفساد،یعد من العوائق التي تقف في .مع التغیرات والظروف السیاسیة والاقتصادیة
ر الاقتصاد الوطني الذي تهدف الدولة الوصول إلیه،و ذلك لما یشكله من أخطار مواجهة تطور ازدها

175.تهدد كافة المؤسسات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصفقات العمومیة

نجد المشرع الجزائري مرة أخرى یؤكد على المعدل والمتمم10/236وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
واللتان تصبان في صلب هذا 61و60منه،بحیث خص له المادتین ضرورة مكافحة الفساد والوقایة

، والقانون 12/23من المرسوم الرئاسي 1مكرر61مكرر والمادة 61، وكذلك المادة 176الموضوع

102محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 173
.119بق،ص عز الدین كلوفي  ،مرجع سا174
، 2007جباري عبد الحمید،قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مجلة الفكر البرلماني ،العدد الخامس عشر،175
.106ص

دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة ، كل من یقوم بأفعال " على أنه 10/236من المرسوم الرئاسي 61نصت المادة 176
لعون عمومي بمنح أو تخصیص، أو إمتیاز مهما كانت طبیعته ، بمناسبة تحضیر صفقة أو مناورات ترمي إلى تقدیم وعد

أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفیذه ، من شأنه أن یشكل سببا كافیا لإلغاء الصفقة أو العقد أو 
یمكن أن یضل حد التسجیل في قائمة الملحق المعني ، ومن شأنه أیضا یكون سببا كافیا لإتخاذ أي تدبیر ردعي آخر 

"المتعاملین الإقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض للصفقات العمومیة وفسخ الصفقة
، الجریدة 20/02/2006المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المؤرخ في 06/01،من القانون رقم 26أنظر المادة 3

.08/03/2006المؤرخ 14الرسمیة ، عدد
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته هو الآخر نص على مكافحة جرائم الصفقات العمومیة في 06/01
263مادته 

):المحاباة(مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة :الأول مطلبال
من الفقرة الأولى 26تعتبر مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ،جنحة منصوص علیها في المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،وعلیه سنحاول فیما یلي توضیح الأركان 01-06من القانون رقم 
یها هذه الجنحة ،بحیث یمثل الموظف العمومي الجاني إلى جانب الركن المادي العامة التي تقوم عل

.والركن المعنوي
):الجاني(الموظف العمومي مفهوم :الفرع الأول

:نعرف فیمایلي الموظف العمومي في كل من القانون الإداري وقانون مكافحة الفساد 
رف القانون الإداري الموظف العمومي على ع:تعریف الموظف العمومي في القانون الإداري- 1
الشخص الذي یعهد إلیه القانون بأداء عمل في مرفق عام تملكه الدولة أو شخص معنوي عام على «أنه

.177»نحو من الانتظام والاعتیاد وفي مقابل راتب معین
یفة دائمة ونجد القضاء الإداري الفرنسي یعرف الموظف العمومي على أنه الشخص الذي یعهد إلیه بوظ

وبالنظر إلى المشرع الجزائري نجده عرف الموظف العمومي .178تدخل ضمن إطار الوظائف بمرفق عام
یعتبر موظفون «المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة على أنه133-66في المادة الأولى ،من الأمر 

ات التدرج الوظیفي في عمومیون الأشخاص المعینین في وظیفة دائمة ،الذین رسموا في درجة من درج
الإدارات المركزیة التابعة للدولة،و في المصالح الخارجیة التابعة لهذه الإدارات المركزیة وفي الجماعات 

.»المحلیة وكذلك في المؤسسات والهیئات العامة
المتضمن 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06وهو یختلف عن تعریفة في المادة الرابعة من الأمر 

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة «ن الأساسي للوظیفة العمومیة، حیث عرفه على أنهالقانو 
.179»دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري 

ومما سبق ذكره یتضح أنه لكي یتصف الشخص بصفة الموظف العمومي حسب القانون الإداري لابد من 
:الیةتوافره على جملة من الشروط نوجزها في النقاط الت

أن یمارس الموظف عمله في مرفق عام تدیره الدولة مباشرة أو یتبع أحد الأشخاص المعنویة العامة - 
الأخرى،فحتى یعتبر الشخص موظفا عاما لابد من أن یمارس عمله في مرفق عام تدیره الدولة مباشرة

.36مار بوضیاف ،الوجیز في القانون الإداري ،مرجع سابق، صع177
178Délaubadére andré ,droit administratif,17éme édition ,LGDJ, paris, France,2002,pp336-337.

مؤرخ 46،یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،جریدة الرسمیة،عدد 2008جویلیة 15مؤرخ في 03-06الأمر 179
.2006یلیة جو 16في 
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.180ات العامةوأن یكون تابع لأحد الأشخاص العامة الإقلیمیة في إحدى المؤسسات أو الهیئ
كما یجب أن یقوم الموظف بأداء عمله على نحو یتصف بالدیمومة والاستمرار لا بصفة عارضة،فمناط - 

دیمومة الوظیفة راجع لطبیعتها والعلاقة التي تقوم بین الموظف والحكومة فمتى شغل الشخص وظیفة 
ل ،فإنه یعد من الموظفین على وجه الاستمرار حیث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العز 

.181العمومیین
ولابد أن یلتحق بخدمة المرفق العام بصورة قانونیة وفقا للقواعد المنظمة للوظیفة العامة ،فإذا انعدم هذا - 

.الشرط لا تتحقق صفة الموظف العمومي ولو استوفى كل شروط التعیین
المحاباة من جرائم ذوي الأصل أن جنحة:تعریف قانون مكافحة الفساد للموظف العمومي- 2

الصفة،فقانون مكافحة الفساد في تعریفه للموظف العمومي قد توسع نظرا لما جاء به القانون الإداري 
لیدرج فیه كل من یتمتع بصفة الموظف العمومي،بالإضافة إلى فئات اعتبرها في حكم الموظفین 

ذلك یعود لرغبة لإداري ولعل السبب فيالعمومیین، وهم لیسوا كذلك طبقا لما هو معمول به بالقانون ا
.المشرع في سد الطریق أمام كل من تسول له نفسه بالاتجار بالوظیفة العمومیة والتلاعب بالمال العام

من اتفاقیة الأمم المتحدة 02الموظف العمومي وهو ذات التعریف الوارد في المادة وعرف قانون الفساد
:أنهالموظف العمومي ب. لمكافحة الفساد

كل شخص یشغل منصب تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو أحد المجالس الشعبیة المحلیة - 
المنتخبة وسواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو من غیر أجر، بصرف النظر عن 

.رتبته أو أقدمیته
دون أجر، ویسهم في هذه الصفة بخدمة كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو ب- 

هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة تقدم خدمة عمومیة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأس 
.مالها أو أیة مؤسسة تقدم خدمة عمومیة

182.كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما- 

: في الصفقات العمومیةالركن المادي لجریمة المحاباة: الفرع الثاني
هذا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجریمة ، إلى العالم الخارجي ، ویقصد به إتیان الفعل المجرم 
المتعاقب علیه ، كما أن هذا لأخیر یؤخذ بحسب ما هو وارد بنص التجریم الموجود بالضرورة ذلك أنه 

لركن لا یمكن اعتبار الفعل أو الترك جریمة تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، بدون وجود هذا ا
والركن المادي یقومك أساسا على وجود فعل أو سلوك، یتنوع ویختلف باختلاف الجرائم على تعددها 

فتوح عبد االله الشاذلي ،قانون العقوبات الخاص ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار المطبوعات 180
.32،ص 2001الجامعیة،الإسكندریة،

.32،ص ، نفس المرجعفتوح عبد االله الشاذلي181
.ه، مرجع سابقالمتعلق بالوقایة الفساد ومكافحت01-06من القانون رقم 2، الفقرة2أنظر المادة182
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ساسا وكثرتها، ومن ثم فإن الفعل المادي المكون لهذا الركن یختلف حسب الجرائم وهذا التصنیف مستمد أ
وكل وعلیه یمكن القول أن الركن المادي للجریمة هو مادیاتها183من نوع الفعل المادي المكون للجریمة 

.ما یتصل بها ویدخل في تعریفه القانوني، وتكون له طبیعة مادیة
المتعلق 01/06في فقرتها الأولى من القانون 26ویتحقق الركن المادي لجنحة المحاباة حسب المادة 

یة من الفساد ومكافحته، بإقدام الجاني على المنح عمدا للغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرام عقد أو بالوقا
مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة أو اللوائح التنظیمیة . اتفاقیة أو صفقة عمومیة أو ملحق أو تأشیرة مراجعته

: ویمكن تعریف المحاباة على أنهاالمتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات
. تفضیل جهة على أخرى في الخدمة بغیر حق للحصول على مصالح معینة

وبهذا التعریف یمكن القول بأن المحاباة في مجال الصفقات العمومیة هي تفضیل مترشح بصفة عمومیة 
لمترشحین للصفقات على مترشح آخر دون وجه حق لتحقیق مصالح معینة، ما یخل بمبدأ المساواة بین ا

العمومیة، فهي الجنحة التي تثبت إفادة الغیر بامتیاز غیر مبرر، إذ أن التفضیل یكون بخرق قواعد حریة 
الوصول إلى الطلبات والمساواة بین المترشحین وما یجدر الإشارة إلیه هو أننا لا نجد لهذه الجریمة أثر 

ن قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة على الرغم من أن في الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد المعتمدة م
الجزائر كانت من الدول السباقة إلى المصادقة على بنود هذه الاتفاقیة، ما یعني أن المشرع قد توسع في 

علیه الاتفاقیة وذلك بغیة الإلمام بكل صور الفساد ومكافحته وتأخذ جنحة مجال التجریم أكثر ما نصت 
:الصفقات العمومیة الصور التالیةالمحاباة في مجال

.مخالفة أحكام الصفقات العمومیة قبل الشروع قبل الشروع في الاستشارة-1
.مخالفة الأحكام المعمول بها في الصفقات العمومیة أثناء فحص العروض-2
.مخالفة التشریع المعمول به في الصفقات العمومیة بعد تخصیص الصفقة-3
184.مخالفة أحكام التأشیر-4

:في الصفقات العمومیةالركن المعنوي لجریمة المحاباة: الفرع الثالث
إن القوانین المعاصرة لم تعد تكتفي بالفعل المادي وحده، بل تتطلب معرفة الحالة النفسیة التي أدت 

ة بإتیان هذا الفعل فقد أصبح مطلوبا من القاضي أن یعید الحالة النفسیة التي كانت تختلج في ذهنی
185. الفاعل أثناء ارتكابه الفعل المادي الظاهر لكي یستطیع محاسبته  معنویا على الجریمة

ولا یكفي لقیام الجریمة مجرد ارتكاب العمل المادي، المكون لها بل لا بد أن یصدر هذا العمل المادي 
.عن علم وإرادة

هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة، الاختلاس، وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي، قانون 183
.50، مرجع سابق، ص2010مكافحة الفساد الجزائري، مقارنة ببعض التشریعات العربیة ، دار الجامعة الجدیدة القاهرة

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق10/236سوم الرئاسي من المر 49،58،166أنظر المواد 184
.106جباري عبد الحمید، قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مرجع سابق ص185
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.فر القصد الجنائي العام والخاصوجریمة المحاباة تعد من الجرائم العمدیة التي تتطلب لقیامها توا
ویتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها :القصد الجنائي العام

.في مجال الصفقات العمومیة مع العلم بأن هذا الفعل مجرم قانونا
الفته التشریع المتعلق بالصفقات ویتجسد الركن المعنوي في علم الموظف و إدراكه واتجاه نیته إلى مخ

العمومیة من أجل مخالفة التشریع المتعلق بالصفقات العمومیة من أجل منح امتیازات غیر مبررة للغیر 
186

ویتمثل في إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر مع العلم بأن هذا الفعل یشكل :القصد الجنائي الخاص
.جریمة

ن الوعي التام بمخالفة القواعد الإجرائیة، فتقوم الجریمة حتى ولو كما یمكن استخلاص القصد الجنائي م
كما لا . كان من أعطى امتیازات غیر مبررة لا یحث عن فائدته الخاصة وإنما عن فائدة مؤسسة عمومیة

. یؤثر في قیامها مدى استقامة ونزاهة الموظف خلال حیاته المهنیة
:ومیون للحصول على امتیازات غیر مبررةنفوذ الأعوان العماستغلال: المطلب الثاني

وبالتحدید .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01من القانون رقم 26بالرجوع إلى نص المادة 
الفقرة الثانیة نجدها تشیر إلى جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة 

.في مجال الصفقات العمومیة
وعلیه نعرض فیما یلي الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة و المتمثلة في صفة الجاني والركن المادي 

.والركن المعنوي
:استغلال نفوذ الأعوان العمومیینجریمةصفة الجاني في: الفرع الأول

كل یعد جانیا كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة
شخص طبیعي أو معنوي، وبصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد 
أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو 

187.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

معینة في الجاني أي أن یكون إما تاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من فبعد أن اشترط المشرع صفة 
القطاع الخاص بمعنى أن یكون عونا اقتصادیا من القطاع الخاص، عدل عن اشتراط صفة معینة بأن 

كل شخص طبیعي أو معنوي، فالمطلوب هنا أن یكون الجاني عونا اقتصادیا " بصفة عامة"أضاف 
188.ك إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا یعمل لحسابه أو لحساب غیرهخاصا ولا یهم بعد ذل

121،ص 120مرجع سابق ، ص أحسن بوسقیعة ، 186
.مرجع سابق. 01- 06من القانون رقم 2فقرة 26أنظر المادة 187
.128عة، مرجع سابق صأحسن بوسقی188
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والمقصود بالشخص الطبیعي كل شخص یبرم عقد مع المؤسسات والهیئات العمومیة ویحوز على صفة 
تاجر او حرفي أو عادة ما یتم التعاقد معهم بشأن إنجاز بعض الأشغال أو تقدیم خدمات بسیطة مثل ما 

.م أو اقتناء تجهیزات بسیطةیتعلق بأشغال الترمی
أما الشخص المعنوي فیتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهیز ومقاولات الأشغال والذین یحوزون 
على سجل تجاري ولهم إمكانیات ومؤهلات مالیة ومادیة تسمح لهم بإبرام الصفقات العمومیة أو عقود مع 

.المؤسسات أو الهیئات العمومیة
)الركن المادي(الإستغلالجریمةقیام: الفرع الثاني

تتم جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة من قبل شخص 
بمعنى أن تقوم الجریمة من قبل . عادي أي أن یكون تاجرا أو صناعیا أو مقاولا في القطاع الخاص

الهیئات المذكورة سابقا، من أجل الزیادة في شخص طبیعي أو معنوي یستفید من تأثیر أو سلطة أعوان
الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التقدیم لصالحهم في توعیة المواد یطبقونها عادة أو من أجل 

189التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد والخدمات أو في آجال التسلیم أو التموین

ما یعد طرفا في العلاقة أو عنصرا ضروریا لقیام فلا یعد الموظف العمومي في هذه الجریمة جانیا وإن
.الجریمة یستغل الجاني نفوذه وسلطته للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

من قانون الوقایة من 26/06عدد المشرع الجزائري هذه الإمتیازات من خلال المادة : النشاط الإجرامي- 1
:الفساد ومكافحته وهي

في إرساء الصفقة، على المتعاقد مع الإدارة،أن یحترم المعاییر والإجراءات التي :یادة في الأسعارالز -أ
فإن لجنة البت تقوم بترتیب . بینها القانون، وبما أن السعر هو العنصر الحاسم في عملیة الإسناد

190العطاءات للتوصل إلى أقلها ثمنا ویعرف بمبدأ آلیة المناقصة 

حدد قانون الصفقات العمومیة نوعیة المواد المطلوبة والتي یتم النص علیها :نوعیة الموادالتعدیل في - ب
:في دفتر الشروط إذ یجب التقید بجملة المعاییر والضوابط بأن یسندا لاختیار إلى

إلخ، ...الضمانات التقنیة والمالیة، السعر والنوعیة وأجال التنفیذ، المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج - 
فالأمر یتعلق بتعدیل نوعیة المواد التي تتطلبها الإدارة من حیث الجودة و النوعیة، فیتعهد الجاني هنا إلى 
تقدیم مواد أقل جودة وبنفس الأسعار مستغلا في ذلك سلطة أو تأثیر الأعوان العمومیین في الهیئة أو 

191. الإدارة

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته مرجع سابق.01- 06من القانون رقم 26أنظر المادة 189
.172هیبة سردوك، المناقصة كطریقة للتعاقد الإداري، مرجع سابق، ص190
مرجع سابق10/2136من المرسوم الرئاسي 56أنظر المادة 191
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ات وعقود الخدمات إذ یقوم الجاني بإبرام عقد أو ویتعلق الأمر بصفق:التعدیل في نوعیة الخدمات-ج
صفقة مع الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهیئات التابعة لها، وتتعلق بنوع معین من الخدمات كأعمال 

فلا یقوم بها المتعامل المتعاقد إلا . الصیانة لأجهزة البلدیة على أن یقوم بها مهندسون مختصون فصلیا
غلا في ذلك علاقته مع أحد أعوان هذه المؤسسات مست. مرة واحدة في السنة

یلتزم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب الشروط والأوصاف :التعدیل في آجال التسلیم والتموین-د
المتفق علیها فإذا كانت جهة الإدارة قد أعلنت عن الصفقة كأصل عام ومكنت المتعامل المتعاقد من دفتر 

بتنفیذ الخدمة وتعاقد مع الإدارة، توجب علیه  أن یتحمل نتیجة تعهده والتزامه الشروط فاطلع علیه وتعهد
192.بأن ینفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد علیه

یشترط المشرع الجزائري لتحقق الركن المادي للجریمة، أن یقوم الجاني :الغرض من ارتكاب الجریمة- 2
القطاع الخاص باستغلال نفوذ الأعوان العمومیین أو التاجر أو الحرفي أو الصناعي  أو المقاول من

سلطتهم أو تأثیرهم بغرض الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة، أو التعدیل لصالحه في نوعیة المواد 
أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین أي الحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 

.العمومیة

في الصفقات العمومیةالركن المعنوي لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین :الفرع الثالث
تعد جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة من الجرائم العمدیة 

.التي یشترط فیها توافر القصد الجنائي العلم والإدارة
ا توافر الدولة واستغلال هذه النفوذ لفائدته، وینصرف إلى علمه هذه الجریمة یشترط فیه:القصد العام-1

لذلك العناصر المكونة للواقعة الإجرامیة، فیلتزم أن یعلم الجاني أن الجهة التي تسعى للحصول على مزیة 
.منها هي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها

المتمثل في نیة الحصول على تتطلب هذه الجریمة توافر القصد الجنائي الخاص:القصد الخاص- 2
امتیازات مع علمه أنها غیر مبررة وهي الزیادة في الأسعار، التعدیل في نوعیة التعدیل في نوعیة 

193. الخدمات، التعدیل في آجال التسلیم  التعدیل في آجال التموین

نفوذ أو سلطة أو تأثیر لذلك یمكن القول أن القصد الجنائي متوافر بمجرد اتجاه إرادة الجاني إلى استغلال 
الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة 

ساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة ، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة حمزة خضري ، الوقایة من الف192
.184،ص2012ورقلة،الجزائر ، العدد السابع ،جوان

زولیخة زوزو ، جرائم الصفقات العمومیة ومكافحتها في ظل قانون الفساد ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة 193
.216ص2012قاصدي مرباح ورقلة ، 
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كما یظهر أیضا من خلال إساءة استعمال سلطة أو تأثیر الأعوان العمومیین لتحقیق امتیازات غیر مبررة 
في مجال الصفقات العمومیة وفي ذلك یمكن القول أن الصفقة تكون غیر مشروعة او مشبوهة بإبرام هذه 

.الصفقة خارج الطر القانونیة التي رسمها المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المنظمة
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لك لقد تمحورت أفكار هذا البحث حول عملیتي إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة علیهما،وذ
ومالحقه من تعدیلات ، مع الإشارة إلى التنظیمات السابقة كلما دعت 10/236في إطار المرسوم الرئاسي 

.الحاجة إلى ذلك
في 10/236ودراستنا لهذا الموضوع قادتنا إلى العدید من الحقائق والنتائج التي طبعها المرسوم الرئاسي 

لمشرع الجزائري على نفس المعاییر التي تم الاعتماد مجال الصفقات العمومیة ،ولعل  من أهمها اعتماد ا
علیها في التنظیمات السابقة مع بعض الاختلافات في المضمون ، ففي المعیار المالي تم رفع العتبة 

ملایین لصفقات الخدمات 4ملایین بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم وبأكثر من 8المالیة إلى أكثر من 
وذلك .10/236ت محل التعاقد فقد تم توضیحها بشكل أدق في المرسوم  الرئاسي والدراسات ،أما العملیا

والتي حصرتها في صفقة إنجاز الأشغال و صفقة اقتناء اللوازم وصفقة إنجاز 13من خلال المادة 
.الدراسات و صفقة تقدیم الخدمات 

إدراج مؤسسات في المرسوم نا أنه لم یعرف استقرارا بحیث تم ظالنسبة إلى المعیار العضوي فلا حوب
ثم تجاوزها في التعدیلات اللاحقة والحدیث هنا عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 10/236الرئاسي 

وأخضعها لتنظیم الصفقات العمومیة 10/236التي أضافها المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 
لى صفقات القطاع الاقتصادي ، ولكن ولعل الدافع من وراء ذلك هو إضفاء الشفافیة و الوضوح ع

تم إقصاء هذه المؤسسات 10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 13/03بصدور المرسوم الرئاسي 
على أن الصفقات العمومیة  هي عقود 10/236یما یخص المعیار الشكلي  فقد أكد المرسوم الرئاسيفأما 

صفقات العمومیة فقد لا حظنا أن المشرع الجزائري  قد اعتمد مكتوبة وهذا خلال دراستنا لكیفیات إبرام ال
من المرسوم 25،بحیث نصت المادة 02/250على الطریقتین التي تم اعتمادهما في المرسوم الرئاسي 

راء التراضي یمثل الاستثناء جعدة العامة في إبرام الصفقات  وإ على أن المناقصة هي القا10/236الرئاسي 
اك حاجة إلى الدعوى الشكلیة إلى المنافسة ،وبتفصیلنا لهاتین الطریقتین سجلنا أن عندما لا تكون هن

والتنظیمات السابقة ،ولعل من أهمها المفهوم 10/236هناك بعض الاختلافات بین المرسوم الرئاسي 
ى وذلك عل.الجدید للمزایدة والتي أصبحت تمنح بموجبه الصفقة للمعتمد الذي یقدم العرض الأقل ثمنا 

التي كانت المزایدة فیه تقوم على العرض الأعلى ثمنا ، وهذا الأمر بقي 02/250خلاف المرسوم الرئاسي 
غامضا ولم یتم توضیحه من طرف المشرع الجزائري بالرغم من التعدیلات التي لحقت بالمرسوم الرئاسي 

في المرشحین والذي یظهر وإضافة إلى ذلك تركیز المشرع الجزائري على إشتراط عنصر التأهیل 10/236
م یكن موجودا في المرسوم الرئاسي لوهذا الأمر .10/236من المرسوم الرئاسي 29في نص المادة 

وهذه النقطة تشكل جانبا إیجابیا في مجال الصفقات العمومیة لأن المعیار المالي وحده لا یكفي .02/250
.لظفر بالصفقة وإن كان هو الأساس ل
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دات المالیة المرصودة لإشباع الطلبات العمومیة المتزایدة عن طریق الصفقات العمومیة ولما كانت الإعتما
ضخمة ولا یمكن تركها بدون رقابة ، فقد وضع المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 

حمایة المال العام والتنمیة الاقتصادیة من و رزنامة قانونیة من اجل تفعیل دور الرقابة من جهة 10/236
جهة ثانیة ،وذلك عن طریق الرقابة الداخلیة المتمثلة في اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة  واللجنة الدائمة لتقیم 
العروض ، الرقابة الخارجیة على صورتیها القبلیة والبعدیة والمجسدة في الرقابة الممارسة من قبل لجان 

رقابة لجلس المحاسبة، إضافة إلى أشكال أخرى لالصفقات العمومیة ورقابة المفتشیة العامة للمالیة ورقابة م
. كالرقابة القضائیة والرقابة البرلمانیة والشعبیة 

وإضافة إلى ما سبق ذكره فقد أظهرت لنا دراستنا للنظام القانوني لصفقات العمومیة في ضوء المرسوم 
فیما .فقات العمومیة سواء العدید من الآثار القانونیة المترتبة عن إبرام وتنفیذ الص.10/236الرئاسي 

یع یخص المصلحة المتقاعدة وما تملكه من إمتیازات وحقوق وذلك كحقها في التوجیه والإشراف وتوق
ص المتعاقد وماله من حقوق كحقه في تلقي مقابل مالي وحقه في التعویض و خالجزاءات ،أو فیما ی

المتعلق علیه وبحسب الكیفیات المطلوبة قات وما یقع علیه من التزامات كأداء الخدمة في الوقتیالتسب
ولأن مجال الصفقات العمومیة لا یخلو من المنازعات بین طرفي العقد فقد درسنا نظام .في موضوع العقد 

التنازع في مجال الصفقات وتوصلنا إلى أنه هناك منازعات تتعلق بمرحلة الإبرام ویتم تسویتها أمام لجان 
.ا في نطاق الاستعجال القانوني إذا تطلب الأمر ذلك الصفقات العمومیة أو یتم حله

وهناك منازعات تدخل في مرحلة التنفیذ ویتم حلها ودیا أو عن طریق الطعن أمام اللجنة الوطنیة 
.للصفقات العمومیة ،وهناك حالات تعرض أمام القضاء في نطاق دعوى الإلغاء 

العام ، فقد أشرنا إلى تلك الجرائم الخطیرة التي ومن منظور أن الصفقات العمومیة وثیقة الصلة بالمال
دولة ،وحصرناها في جریمة لأصبحت تهدد الاقتصاد الوطني وتعطل عجلة التنمیة وتنهك الخزینة العامة ل

الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة والتي تظهر في المحاباة  واستغلال نفوذ الأعوان 
. شوة ،وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة العمومیین ،وجریمة الر 

ومایجدر بنا الإشارة إلیه كذلك في ختام هذا الموضوع هو أن المشرع الجزائري عند صیاغته للمرسوم 
:قد أخذ بعین الاعتبار عدة مقاییس ومن أهمها10/236الرئاسي 

لخاضعة للقانون الجزائري ترقیة الأداة الوطنیة الإنتاج عن طریق المشاركة الفعالة للمؤسسات ا- 
تأطیر تدخل المؤسسات الأجنبیة - 
تفعیل مكافحة الفساد عن طریق المراقبة الصارمة للصفقات- 
.الأخذ بعین الاعتبار النقائص المسجلة في الترتیب التنظیمي للصفقات العمومیة السابقة - 
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الملخص

یعالج هذا البحث النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة في ظل المرسوم 
یتم انعقاد أساسها، بحیث یوضح المعاییر التي على المعدل المتمم10/236الرئاسي 

ابة علیها و تنفیذ الصفقات العمومیة و الرقإبرامكیفیات أیضاالصفقة العمومیة  و یشرح 
ط الضوء على نظام التنازع في مجال الصفقات له یسأنبنوعیها الداخلیة و الخارجیة  كما

بعین الأخذالجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة ، وهذا مع إلىالعمومیة ، و یتطرق 
.10/236عتبار التعدیلات اللاحقة بالمرسوم الرئاسيالإ

Résumé :

Cette recherche porte sur le régime juridique régissant les
marchés publics en vertu présidentiel 10/236 moyenne de décret
complémentaire donc qui explique les critères sur la base de ce qui
est le marché  public et explique également les modalités de la
conclusion et de l'exécution des marchés et le contrôle des deux
types interne et externe publique comme il a fouetté la lumière sur le
système les conflits dans le domaine des marchés publics, et traite
des infractions relatives à des opérations publiques, et cela prend en

compte les amendements décret présidentiel ultérieur 10/236.


